
مقدمة لمزالق هدر النصوص 
من مختصر ينبوع الغواية

نصوص قطعية أو ظنية

أبالتسليم والرضا والعمل به

إذا تساهلوا بالطعن فيه

قطعية الثبوت والدلالة أو قطعية في واحدة منها

سيطعنون في غيره من الصحابة

أم  بتطويعه لموافقة هواه

أم بليهّ وتحريف معناه

وكذلك الظنية

أو غيرها من الأمور

الإنسان بصير على نفسه، 
يدري متى ما حصل منه 

من جهة الثبوت والدلالةتقصير

خرق الانضباط المنهجي في 
مسألة شرعيةٍ ما يسهّل خرقه في 

مسائل أخرى بعده فلا ينبغي 
التهاون

بل للتأكيد على ضرورة ملاحظة 
الذات ونوازعها حيال النصوص

وصلة هذا التفاوت بحكم 
التسليم لها، والحكم على 

مخالفها

من هنا ندرك حكمة السلف في 
تأكيدهم على فضل معاوية وسد 

باب الطعن فيه

يسأل نفسه كيف واجه النص 
الشرعي

وللتحذير من الاندفاع نحو هدر 
مزالق النصوص بهدف 
التخلص من عبء النص

لا يلغون مرجعية النص كليا 

التأكيد على أن التسليم عمل 
قلبي

مشكلة القراءة

يحاولون تطويع النص لمعطيات 
الواقع وهذا يتعارض مع مبدأ 

التسليم للنص

أن مناقشة هذه المزالق أساساً 
ليس من أجل محاكمة الآخرين

مشكلة الخلاف

من طبيعة خرق النص أن يبدأ 
صغيرا ثم يمتد ويكبر

مشكلة تزكية النفس

لأن مقتضى التسليم أن يكون 
النص مهيمنا على الواقع وحاكما 

عليه لا العكس

 بيان مايتصل بمسألة التفاوت 
الواقع في رتب النصوص الشرعية 

الاعتراضات التي يسوقونها إذا 
ما بيّنتَ لهم مقتضى معنى 
التسليم هي المزالق الثمانية 

التي ذكرها الكاتب

مشكلة السنة غير التشريعية

مشكلة السؤال والاستشكال

مشكلة العقلمشكلة تغير الفتوى والأحكام

مشكلة المقاصد

القضايا الأربعة التي يجب 
مراعاتها 

قبل الخوض في المزالق 

مزالق هدر النصوص 
ثمانية

من أهم الإشكالات الفكرية 
محاولة إعادة ترتيب المنظومة 

الشرعية 
لتتوافق مع الحضارة الغربية



المزلق الأول: مشكلة القراءة 
(٣/١)

التباينات الفكرية حاصلة في 
أي مذهب فكري ولكن هذه 
التباينات لا تلغي القواسم 
المشتركة والثوابت. كذلك 
الحال بالنسبة للشريعة 
والنصوص منها ماهو 

مشترك وثابت وواضح ومنها 
ما يحتاج إلى نظر واجتهاد

وجه تعرفه العرب من كلامها

* طريق أهل الزيغ: يتبّعون 
المتشابه ويردّون المحكم. 

* طريق أهل العلم: رد المتشابه 
إلى المحكم؛ لأن المحكم هو أصل 

الشيء 

وأصحاب هذه الدعوى لا 
يدركون ما يستلزم هذا القول 
من أمور خطيرة؛ إذ يستلزم 

عدم جواز الإنكار على الفهوم 
المختلفة والمنحرفة للنص 

(فمثلا لن تملك الحق في إنكار 
فهم الخوارج  المنحرف قديما 

أوحديثا)

تتجلى هنا سياسية الكيل 
بمكيالين عند محاكمة التشريع 

الإسلامي يقولون أي إسلام 
نطبق؟ وكأن بقية الأفكار خالية 
من أي تباين، فلماذا التعدد لم 

يكن مانعا أيضا بالنسبة 
للأفكار الأخرى

الذي تغيب عنه هذه القاعدة 
عند قراءته للنص يقع في 

الإشكالات والانحرافات ولن 
يصل إلى مراد الله؛ 

لأنه قد يكون متعلقاً بالنص 
المتشابه دون رده، وهذا طريقٌ 
للوقوع في الزيغ، والوقوع في 

تبعيض الوحي

تفسير لا يعذر أحد بجهالته

تفسير يعلمه العلماء

تفسير لا يعلمه إلا الله

معالجة المزلق تكون ببيان 
التصور الصحيح لعلاقة 

النص المقدس بالفهم البشري

المشكلة ليست حول النص ولا 
حول مبدأ التسليم، الاعتراض 
حول مطالبة إلزامنا بالتسليم 

لقراءة فصيل ما للنص 

وهي من أكثر الشبهات 
حضوراً في الخطاب 

"هُوَ الَّذِي أنَزْلََ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ مِنهُْ العلماني العربي
آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ 

وَأخَُرُ مُتشََابِهَاتٌ فَأمََّا الَّذِينَ فِي 
قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تشََابهََ 

مِنهُْ ابْتِغَاءَ الْفِتنْةَِ وَابْتِغَاءَ 
تأَوِْيلهِِ وَمَا يعَْلَمُ تأَوِْيلَهُ إلِاَّ اللهَُّ 
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ 

رُ  آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّناَ وَمَا يذََّكَّ
إلِاَّ أوُلُو الْألَْباَبِ"

بيّن الله في هذه الآية أمرين: 
 

١. طبيعة النص القرآني (ففيه 
المحكم وفيه المتشابه، وأن من 
رحمة الله بنا أن جاءت أغلب 

الآيات محكمات)   
 ٢. منهجية التعامل مع هذه 

الطبيعة

تصاغ الشبهة بتعابير مختلفة 
ولكن مضمونها واحد (الفهم 
غير المقدس، وإطلاق القول 

بنسبية الحق في الفهم، 
وانعدام القراءة المعيارية 
الثابتة للنص) وقد يسرب 

أصحاب الخطاب العلماني 
علمانيتهم من خلال ذلك

هذا التصور باطل ولابن عباس 
أثر حول التفسير بيّن فيه أن 

التفسير على ٤ أوجه

هناك فرق بين أن (تسلّم 
للنص) وبين أن (تسلّم لقراءة 
النص)، ونحن لم نخرج عن 

حقيقة التسليم ولكن نحن لم 
نسلّم لقراءة ذلك الفصيل 

للنص

ويصورّون نصوص الشريعة 
كأنها مزيج هلامي غير 

متمايز وهذا يخالف طبيعة 
القرآن ففيه المحكم وفيه 

المتشابه مثلا

قدسية الوحي 
 والفهم غير المقدس

بيانه

أولا: 
قدسية الوحي 

 والفهم غير المقدس

مناقشته

ثانيا: 
الوحي بين الإحكام  

والتشابه

الوحي بين الإحكام  
والتشابه

من يملك حق التفسير؟

من مشكلة التأويل إلى  
إعادة القراءة

ضبط منهجية الفهم

المزلق الأول 
مشكلة القراءة

معالجة المزلق

معالجة المزلق



المزلق الأول 
(٤/١) المزلق الأول 

(٤/١)

المزلق الأول: مشكلة القراءة  
(٣/٢)

تناولنا سابقا في المحاضرات 
أسباب ذلك فمنها 

ما حباهم الله من ملكات عقلية 
وروحية ونفسيه، ما كان لديهم 

من الديانة الباعثة، وعلوم 
العربية، وشهود التنزيل، 
ودلالة الوحي على وجوب 

لزوم هديهم

من الدلالات القرآنية على ذلك: 
 

"وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إلَِيَّ" ، 
"فَإِنْ آمَنوُا بِمِثلِْ مَا آمَنتمُ بِهِ فَقَدِ 

اهْتدََوا"  
 

ومن السنة: 
 (خير الناس قرني، ثم الذين 

يلونهم، ثم الذين يلونهم)

* قولهم هذا يستوجب من 
الجميع البحث في الحكم 

التفصيلي والاجتهاد 
والترجيح، وهذا يتطلب تفرغا 

من المسلمين وأن يدعوا أمورهم 
الأخرى 

  
* عندما تحدث أهل العلم عن ذم 

التقليد فهم يعنون بذلك أهل 
العلم المتخصصين القادرين 
على الاجتهاد وليس عامة 

الناس

أدوات فهم الوحي مبثوثة في 
الوحي نفسه(عدم تبعيض 
الوحي، واتباع السلف مثلا 

مذكورة في القرآن) نعم، التكليف يشُترط له العلم 
لكن الله لم يكلف كل إنسان علما 
تفصيليا بالأدلة والأقوال فذلك 

فوق طاقتهم ولو كان كذلك 
لترك كل فرد شؤونهم الدنيوية 

الأخرى وتفرغوا للعلم.  
 

قال الله "فَاسْألَُواْ أهَْلَ الذِّكْرِ إنِ 
كُنتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ" وهذا سبيل 

من لا يعلم

أساس فهم السلف الصالح 
(الصحابة- تلاميذ رسول الله) 

ثم التابعون ومن تبعهم؛ 
فالصحابة أكمل الأمة اهتداء لله 
وعلما بالوحي وإصابة الحق

دلالة الوحي على اعتبار 
فهمهم وقد جاء باعتبارين: 

١. مباشر: الأمر بالاتباع 
٢. غير مباشر: بيان الفضل 

والعلم 
والأدلة على ذلك كثيرة من 

القرآن والسنة وآثار السلف 

اعتبار العربية وفق معهود 
الأميين (وهم العرب الذي نزل 

عليهم) أساساً للفهم

منهج الفهم الصحيح 
يعتمد على أمرين: 

١.علم بأصول الخطاب 
العربي 

٢. معرفة بأقوال السلف 
الصالح

فهم الوحي ليست عملية عبثية 
بل لها قواعد وأصول سار 

عليها السلف والعلماء، 
وإخضاع الوحي للمناهج 

القرائية المستحدثة ومخرجاتها 
خطأ كبير

الخروج عن تفسير أهل العلم 
للقرآن مُوقِع للإنسان في 

الخطأ، فكما أكد ابن عباس في 
تقسيمه الرباعي للتفسير، 

هناك (تفسير يعلمه العلماء) 
فلا ننازع أهل العلم قراءتهم 

للنص؛ لأنهم يمتلكون المؤهلات 
التي لا يمتلكها غيرهم، وحتى 

لا نقول على الله ما لا نعلم

من المغالطة والجهل المركب أن 
يقال أن التخصص مطلوب في 
العلوم التطبيقية دون العلوم 

الشرعية بحجة أن الدين مكلّف 
به كل مسلم والتكليف يستلزم 

العلم

قواعد ضبط منهج 
الاستدلال:

من المغالطة والخلط أيضا أن 
يتم الاستشهاد بقول العلماء 
(في ذم التقليد وإباحته عند 

الضرورة فقط)؛ لينقضوا بهذا 
القول مسألة التخصص في 

التفسير

ثالثا: 
من يملك  
حق التفسير؟

رابعا: 
ضبط  

منهجية الفهم
معالجة المزلق



ورد في الكتاب ٩ أمارات 
 (يمكن الرجوع لها من ص ٩٠-٩٢)

المزلق الأول: مشكلة القراءة 
 (٣/٣)

كقوله تعالى "لما خلقت بيدي"

كتأويل الاستواء بالاستيلاء

تأويل اللفظ الذي اطرد استعماله تأويل قوله تعالى "وكلم الله موسى تكليما" أنه من الكلم أي الجرح
في معنى ظاهر فيه بمعنى لم 
يعهد استعماله في المعنى المؤول

تأويل النص بما لا يحتمله 
بوضعه اللغوي

التأويل بما لا يحتمله اللفظ 
ببنيته من تثنية أو جمع وإن 

احتمله مفردا

تأويل اللفظ بمعنى لم يدل 
عليه السياق ولا معه قرينة 

تقتضيه

وهو جعل الوحي نصا مفتوحا غير 
خاضع لمعنىً محدد ويترتب على 

هذا 
عبثية القراءة بعيدا عن الهداية 
لأنهم لا يتطلبون مراد المتكلم 

بمعنى آخر تجريد الوحي من 
دلالاته

"صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى احتمال مرجوح 

لقرينة صارفة" 
وهذا مصطلح حادث وليس 

معهودا في العربية 
 وعليه؛ لا يصح تنزيل خطاب 

الوحي عليه

لو صرحّوا مباشرة سيتعرض 
العلمانيون العرب للنقد 

فقد تعرضوا لذلك عندما عارضوا 
بعض الأحكام  كالحدود والحجاب 

وحاكمية الشريعة

التأويل (وهو ليس بالحديث ، كان 
ومازال)

أكثر أدوات المنحرفة شيوعاً

التفسير

إعادة القراءة ( أكثر حداثة)

الحقيقة التي يؤول إليها 
الشيء

هو من قبيل الإلحاد المذكور في 
قوله تعالى "إنَِّ الَّذِينَ يلُْحِدُونَ فِي 

آيَاتِناَ لَا يخَْفَونَْ عَلَيْناَ.." أي 
يضعون الآيات في غير مواضعها

وهو من سنن اليهود ( تحريف 
المعاني مع إبقاء الآيات) قال تعالى 
"يسَْمَعُونَ كَلامََ اللهِّ ثمَُّ يحَُرِّفُونهَُ مِن 

بعَْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يعَْلَمُونَ" له أمارات 
 كثيرة منها:

التأويل في خطاب الوحي

في قراءتهم للوحي ينطلقون من 
اعتقاد أن تخلف العالم الإسلامي 
إنما هو بسبب التمسك بظاوهر 
الوحي فلابد من تطوير أدوات 

التعامل معه

حديث خاصف النعل يدل على 
انتقال معركة الوحي من مركز 

(التنزيل/ إثبات الوحي) إلى مركز 
(التأويل/ فهم الوحي ) والخلاف 

في الثاني أكبر

من المصطلحات المرتبطة 
بالانحراف في باب الفهم

التأويل في الاصطلاح 
الكلامي

لتحقيق التطور يجب تحييد 
معاني الوحي بما يتوافق مع قيم 

الحداثة المعاصرة

أصل مشكلة التأويل: المقررّ 
العقدي المسبقّ الراسخ في 
النفس على حساب الوحي

يودّون لو باستطاعتهم تحييد 
الوحي بألفاظه ومعانيه كليا 

لكنهم لا يصرحون بذلك مباشرة 
فتراهم يبقون على ألفاظه ويبذلون 
جهودا للتخلص من معناه. لماذا؟

ما هو الواجب الشرعي عند 
التعامل مع النص؟ 

الانطلاق من الوحي ابتداءً، 
والأخذ بظاهره مالم يوجد دليل 

شرعي معتبر للانتقال

لا يقصون الوحي مباشرة لكن من 
خلال (إعادة قراءة النص) يمررّون 

مفاهيمهم المنحرفة

التأويل الفاسد 
ينعدم فيه الدليل الموجب 
للانتقال من معنى لآخر

"النص المفتوح" هو أساس  تجديد 
القراءة أو تجديد التراث

من الأسماء المنادية بتجديد 
القراءة أو التراث  

١. محمد عابد الجابري 
٢. طيب تزيني

إعادة القراءة 
أو تجديد التراث

التأويل 
 على معنيين

 خامسا: 
مشكلة التأويل وإعادة 

القراءة



المزلق الثاني: مشكلة الخلاف

"وَمَا اخْتلََفْتمُْ فِيهِ مِن شَيءٍْ 
فحَُكْمُهُ إلَِى اللهَّ"

مثال: مناظرة ابن المبارك لبعض 
أهل الكوفة في شأن النبيذ

الخلاف السائغ: هو الذي يقع في 
مسائل الاجتهاد مما لم يرد فيه 

نص أو إجماع 
ولا إنكار قي مسائل الخلاف 

شريطة أن: 
١.بواعث تبني الرأي هو الوصول 

إلى الحق لا الهوى 
٢. سلوك الطريق الشرعية المعتبرة 

للترجيح

عدم وقوع الاتفاق دليل على 
مشروعية الاختلاف، ووجود 

الاختلاف في مسألة يرفع عنها 
واجب التسليم فهي ظنية 

تتأرجح بين حق وحق فله أن 
يأخذ أيهما. هذا ما ينادون به

الخلاف غير السائغ هو خلاف 
لشذوذ في القول، أو بعد عن 

الدليل، أو ضعف في الاستدلال 
حكمه: لا يصح أخذ القول 

المرجوح فيه، ولا العدول عن 
القول الصحيح الراجح. وله 

أمارات: 
١. التفرد بالرأي 

٢. المخالفة البيّنة لنص المسألة

"يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعُوا الله 
وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الْأمَْرِ مِنكُمْ ۖ 

فَإِن تنَاَزعَْتمُْ فِي شَيءٍْ 
فرَدُُّوهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّسُولِ إنِ كُنتمُْ 

"..... تؤُمِْنوُنَ بِاللهَِّ

النظر في النص والتفسير يجب أن 
يحظى بدرجة عالية من الانضباط، 
فالخلاف المعتبر يجب أن يكون وفق 

ما تقدم من تقريرات (العمل يكون 
داخل دائرة الخلاف المتقدمة؛ مثلا 
إذا اختلف الصحابة على قولين، 
فالحق محصور بهما ولا توسّع 

دائرة الخلاف بأقوال محدثة والقول 
أنها حق

الواقع يدلنا على وجود اختلاف 
بين أهل العلم؛ إذا التسليم ليس 
بالجدية التي تصورّون. لو كان 
كذلك لما وقع الاختلاف ولكان من 
موجب التسليم اتفاق الكل علي 

قول واحد

يقول الشاطبي: " المقصد الشرعي 
من وضع الشريعة إخراج المكلّف 
عن داعية هواه، حتى يكون عبداً 

لله اختياراً، كما هو عبد لله 
اضطراراً"

الحديث عن الخلاف ورتبه لا 
يتعارض مع أهمية التسليم 

للنص الشرعي

الاختلاف بين العلماء 
 قد يكون بسبب تفاوتهم في العلم 
بوجود النص، أو بصحة النص 

أو فهمه مثلا. فإن لم يعلم بصحته 
أو وجوده فلا يلام بعدم التسليم 
لأنه كان مجهولا بالنسبة لديه أو 

غير ثابت الصحة

معالجة المزلق تتم بتوضيح 
أنواع الخلاف ورتبه وموقف 
الشرع من كل نوع وماهية 
التسليم المطلوبة لكل منها 

الاختلاف بين الناس سنة ربانية 
ماضية "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ 
النَّاسَ أمَُّةً وَاحِدَةً ۖ ولََا يزَاَلُونَ 

مُخْتلَفِِيَن"

من الأقوال الباطلة التي ممكن أن 
تقال في الخلاف أن المرء في سعة 
من الاختيار بين الأقوال الخلافية 

ولكن هذا يترتب عليه (عدم الالتزام؛ 
بما ظهر أو غلب على ظنه أنه 

الحق) 

المسائل الخلافية ليست على رتبة 
واحدة فلا يصح التعامل معها 

تعاملا واحدا

فمن مقتضيات التسليم 
(التأكيد على مرجعية الوحي) 

مقابل أي معارض عقلي، 
ذوقي، هوى وغيره

لأن ذلك خلاق قول رسول الله (لا 
تجتمع أمتى ضلالة) وحديث (لا 

تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق...) وهذا دليل أنه لا يخلو 

زمان من قائم بالحق

الاختلاف ليس ذريعة للتفلّت من 
أحكام الوحي، بل مرجع الاحتكام 

حال الخلاف (هو الوحي) كما أمرنا 
الله؛ فإذا كان عالما يجتهد ويتبع 

الطريق المشروع، وإذا كان غير عالم 
فيسأل أهل العلم ليصيب الحق

وجود الاختلاف ليس ذريعة 
لمعارضة مبدأ التسليم في 

المسائل، بل الواجب التعرف على 
طبيعة الخلاف وأسبابه في 
الإطار الشرعي الصحيح

تصرف المفتي يتكون من أمرين 
مركبين و الاختلاف قد يكون 
بسبب قصور في أحدهما 
١. حكم شرعي مستنبط 

٢. تنزيل الحكم على واقعة ما

يجب تحرى قصد الشارع باتباع 
الأدلة لا باتباع الهوى

فلو اتضح للمستفتي خطأ 
تنزيل الحكم فلا يصح أن يأخذ 

أي فتيا تتيسر إنما الواجب 
طلب الفتيا الموافقة للشرع

والمسائل على رتب: 
١. مسائل إجماع بلا إشكال 

٢. مسائل اجتهادية بلا إشكال 
٣. مسائل مشتبهة مختلف في 

تقديرها

فلا نجعل من الاختلاف مبررّا 
للقراءة الانتقائية وتتبع الرخُص 

بل الواجب تتبع مراد الله 
والتسليم للحق الذي ظهر لنا

مسائل الخلاف  
على نوعين:

الموقف الشرعي من 
 "زلة العالم" يحُرم متابعته 

فيها

مفاسد أوردها الشاطبي: انسلاخ 
من الدين (ترك اتباع الدليل إلى 

اتباع الخلاف)، الاستهانة 
بالدين،ترك ماهو معلوم إلى ما هو 

ليس بمعلوم ~ وغيرها

بيانه

خطورة 
 توليد الأقوال

الاختلاف  
سنة ربانية

مناقشته

يتضمن تعطيل لمقصد الابتلاء في 
وضع الشريعة

إباحة الترخص مطلقا فيما 
اختلف في حرمته ( تتبع رخص 

الفقهاء حرمّه أئمة السلف)

مصادر الاختلاف العلمي  
بين الاستنباط والتنزيل

يتضمن إسقاط التكليف جملةً 
بأحكام الشريعة في كل ما وقع فيه 

الاختلاف

تفاوت رتب المسائل  
وضرورة التسليم

منشأ المشكلة الغفلة  
عن رتب المسائل

عدم إلزامية الوحي إلا ما كان 
مجمع عليه

الاحتجاج بالخلاف  
للترخص

القول بحجية الخلاف 
يترتب عليه 
لوازم فاسدة

معالجة المزلق

المزلق الثاني 
مشكلة الخلاف



يل
ص
لتف
ا

المزلق الثالث: مشكلة المقاصدية 
(٤/١)
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تشجير منفصل للطوفي وآخر للشاطبي

الخطاب العلماني يتسم 
بالانتقائية فيما يخص اجتهادات 

عمر فأين هم من مواقف عمر 
الدالة على تمسكه بالنص 

 (تقبيل الحجر الأسور، استلام 
الركن، الرمَْل...إلخ)

الرجوع إلى (ص ١٢٦-١٢٨) 
للاطلاع على أدلة قرآنية مختلفة 
لتقديم المصالح الأخروية على 

الدنيوية

يبلغ المسروق  نصاباً

يكون من حرز

لا يكون في شبهة ملك

أن لا يكون آخذه محتاجاً إليه ليسد رمقه

عندما تتناول الواقعة لن تجد تعطيلاً 
كليا لسهم المؤلفة قلوبهم تحت ذريعة 
المقاصدية، فما فعله عمر هو اجتهاد 

في تحقيق مناط هذا الحكم في 
الواقع. وكان منعه للسهم؛ لأنه رأى 
صورة هذا التشريع غير متحققة 

لظهور الإسلام فاستغنى عن التأليف 
عليه

التعطيل كان بسبب (الشبهة المانعة 
من إقامة الحد) وعدم اكتمال شروط 
الشريعة لوجوب القطع لا إلغاء لها. 

الشبهة كانت السرقة من مجاعة 
اضطراراً. والشروط هي:

مثل: قولهم تشريع الصيام  
لتحقيق (الحمية الصحية)

الكليات مرادة مقصودة

تعطيل حد السرقة 
 عام الرمادة

الشاطبي في تقريراته المقاصدية

يقول الشاطبي 
 " كل ما يخل بمصالح 

 الآخرة غير موافق 
 لمقصود الشرع"

 كما يتضمن القول على الله بغير علم 
(كيف للإنسان أن يدّعي معرفته بحِكَم 

الله؛ لأنه مهما علمنا فمن الممكن أن 
ندرك الحكم على الإجمال لا على 

التفصيل الذي جاءت به (عدد الركعات، 
الطواب سبعا مثلا)

أن معرفة المقاصد (عملية منفكة) عن 
إدراك أحكام التشريعات التفصيلية

كاستخدامهم واحتفائهم  
(بالمقاصد والمصلحة)

الطوفي في  تنظيراته المصلحية

إيقاف سهم المؤلفة قلوبهم

وادعاء بأن هناك وسائل  أخرى 
تحقق عين المقصد للأحكام 

  التي قررتها الشريعة

الشكليات التفصيلية وسائل 
لتحقيق الغايات والمقاصد

أن التشريعات التفصيلية 
 (مجرد وسائل لغايات) تمثلها 

مقاصد الشريعة

مثل"وَابْتغَِ فِيمَا آتاَكَ اللهَُّ 
 الدَّارَ الْآخِرةََ ۖ ولََا تنَسَْ 

نصَِيبكََ مِنَ الدُّنيَْا.."

تعطيل حد السرقة عام الرمادة

لأنه ادعاء بمعرفة  
المقصد الشرعي لها

جهود العلماء كبيرة في تكوين 
صورة واضحة حول ماهية المقاصد 
ومفهومها والتفاصيل المتعلقة بها

معالجة المزلق تكون ببيان أمور 
أربعة

الدعوى بإمكانية استبدال أحكام 
الشريعة بأحكام أخرى تحقق  المقاصد 

دعوى فيها (غرور معرفي) كيف؟

هناك تفعيل علماني لنظرية المقاصد  
في هدر النصوص التفصيلية 

(الأحكام الجزئية) ووجه الإشكال هنا 
يقوم على مقدمتين/مشكلتين:

يوظفّ الخطاب العلماني اجتهادات عمر 
لهدر أحكام الشريعة التفصيلية

كلاهما برآء من أصحاب الخطاب 
الحداثي ولا يمثلون امتدادا تاريخيا أو 

معرفيا له، بل هما على الضد

الشريعة تقوم على مراعاة المصالح 
ودرء المفاسد وتحقيق مقاصد كلية

الخطاب العلماني في المقابل لم يفعل 
شيئا يقارن بذلك بل حرصوا على 

استبقاء هلامية (المصلحة) و (المقاصد) 
واختزال مفهوم (المقاصد الشرعية) 
فترى حضور المتطلبات الدنيوية 

وغياب المتطلبات الأخروية

عند تصورّ حقيقة اجتهادات عمر فهي 
لم تخرج عن الإطار الشرعي على 

عكس ما يصورّه الخطاب العلماني 
على أنها خروج عن النص فيتذرعون 

بها لهدر الأحكام التفصيلية. من 
الاجتهادات التي يتذرعون بها:

وإذا كان فهم نص جزئي يناقض 
المصلحة أو يستوجب المفسدة أو يضاد 
مقاصد الشريعة فإن التسليم للمقاصد 

والكليات (أولى) من التلسيم للفروع 
والجزئيات

هذا القول يبين خلل في منهجية 
استخراج المقاصد لدى العلمانيين 

خاصة وأنهم اختزلوا طبيعة المقاصد 
إلي قيم مادية دنيوية

وهناك فرق بين من يستخدم تلك 
المصطلحات لتعظيم الشريعة وبين من 
يستخدمها استخداما براغماتيا غير 

موضوعي لتحقيق أهدافهم بأي 
وسيلة

ما قررّته الشريعة من أحكام فهو 
مقصود، وفيه معنى من معاني 

التعبد، وليس مجرد وسائل يمكن 
استبدالها

بعض الخطابات العلمانية توظفّ 
(الشريعة) لضرب (الشريعة) أي أنها 

تركب مركب الشريعة في التسويق 
للفكرة العلمانية باستخدام لغة 

الشريعة

ممن تناول هذا الأمر وبين موقع 
الجزئي بالنسبة للكلي

في الحقيقة، الوحي جاء بمراعاة 
(المصالح الدنيوية) لكنه جاء مؤكدا 
على تقدم (المصالح الأخروية) على 

(الدنيوية) في الرتبة والمنزلة

الحديث عن مقاصد الشريعة يجب أن 
ينطلق من الشريعة ذاتها، وهذا ما لم 

يحصل عند أصحاب الخطاب 
العلماني. يتصورون مقاصد ثم 

ينسبونها للشريعة ويجعلونها حاكمة 
على فروع الشريعة ( لديهم قصور 

واضح في استقراء النصوص)

بيانه

مشهد من وحي  
الاحتجاج المقاصدي

أن معرفة المقاصد (عملية منفكة) 
عن إدراك أحكام 

 التشريعات التفصيلية

مشكلة الخطاب 
 الحداثي المقاصدي

مناقشته

أن التشريعات التفصيلية 
 (مجرد وسائل لغايات) 
 تمثلها مقاصد الشريعة

الطوفي والشاطبي  
في ميزان  

الشريعة والحداثة

حقيقة الاجتهادات  
العمرية بين خطابين

معالجة المزلق

المشكلتين التي تقوم 
 عليها الخطاب 
 العلماني الحداثي

المزلق الثالث 
مشكلة المقاصد



المزلق الثالث: مشكلة المقاصد 
(٤/٢) 

الطوفي في ميزان الشريعة والحداثة

منطلق حديثهم بعيد عن النص 
 والشريعة (مواكبة التطور ومراعاة 

 المصالح الدنيوية)

إعمال المصلحة في كل المجالات (حتى 
الشريعة والعبادة مثلا)

التقديم لا يعني إطراح النص 
 أو إلغاء فاعليته كليا؛ هو من 

قبيل تخصيص النص

منطلق حديثه هو للجمع بين 
 النصوص وإعمال كافة الأدلة

للمصحلة بعد شمولي  
(يشمل مصالح الدنيا والآخرة)

انعدام المصالح الأخروية 
 (الدين شأن خاص لا علاقة للنظام به)

يريد بالقاعدة ضرب نصوص 
الشريعة وهدر دلالاتها

أطلق عبارات تقديم المصلحة على النص (توهم 
إطلاق التقديم) إلا أن ذلك لا يشمل النصوص 
القطعية أما الظنية فتأتي المصلحة بتخصيصها

إعمال المصلحة لا يكون في العبادات والمقدرات 
لأنهم ١) يُستثنون من لا ضرر ولا ضرار٢) ولأنه 

بعض هذه الأحكام مبنية على عدم معقولية معناها 
من جهة التفصيل

لا عبرة لديهم ولا تأثير لقطعية النص، بل القطعية 
غير موجودة عندهم (يقولون بنسبية الحقيقة وعدم 

احتكارها)

إذا اختلفت ( وأمكن الجمع بينهما) كأن 
تحمل الأدلة بعض الأحوال دون بعض على 
وجه لا يخل بالمصلحة أو تلاعب بالأدلة كان 

بها

العلمانيون

الطوفي

مثلا: السؤال حول جواز نقل صلاة الجمعة 
في أحد الولايات الأمريكية من الجمعة للأحد 

لانشغالهم في يوم الجمعة

شرح مختصر الروضة

العبادات والمقدرات

،والمصلحة أنواع (معتبرة، وملغاة 
ومرسلة) والنوع الذي يقرره الطوفي 

(المعتبرة)

هوّن من قوة الإجماع، وادّعى أن الإجماع 
مختلف في حجيتّه، أما رعاية المصلحة فلا 

خلاف

الطوفي

الطوفي

العلمانيون

ثم جعل المصلحة مقدمة على الإجماع؛ لأنه مُجمع 
عليها. كيف وقد هوّن من قوة الإجماع سابقا 
والآن يجعل منه دليل على حجية المصلحة

العلمانيون

شرح الأربعين النووية

الطوفي

إذا توافقت على رعاية المصلحة فبها ولا نزاع

الحدود والعقوبات

العلمانيون

الطوفي العلمانيون

وإذا اختلفت وتعذر الجمع (وجب تقديم 
المصلحة) لا من قبيل التعطيل وإنما من قبيل 

التخصيص والبيان

النص القطعي

نجم الدين الطوفي فقيه حنبلي من 
الذين بحثوا مسألة "المصلحة"

لم يلحق قاعدته بجملة من الصور 
والتطبيقات لتبين ماهية مذهبه بدقة 

(أقريب من التقريرات الأصولية للمصلحة 
أم بعيدة) كلامه كان مجملا؛ يصعب 

الجزم بمراده

عند إمعان النظر في نظريته تجدها تدور 
في فلك (التقرير الأصولي  التقليدي)

طبيعة المصلحة

فنظريته من مباحث (تخصيص النص 
بالنص) أو  ( جمع النصوص) أو (رفع 

التعارض) كما يقرره بقوله أن منشأ تقديم 
المصلحة هو لا ضرر ولا ضرار

تقديم المصلحة 
على النص

نُسب إليه القول "بتقديم المصلحة على 
النص" واستغل الخطاب العلماني ذلك 

لإقصاء أحكام الشريعة أو هدرها 
حسب ما يرون من مقتضيات المصلحة

إشكالية بعض ما أقامه من الأدلة على 
تأصيله لقاعدته

حماسته الزائدة في تقرير أهمية المصلحة 
وموقعها من الأدلة الشرعية، والأدوات التي 
استخدمها في الدفاع عن قوله أوهم وجود 

شذوذاً في تقريره الأصولي

أثر طبيعة 
النص

من أقواله أن الأصل إعمال هذا الحديث 
على عمومه إلا ماجاء الدليل بتخصيصه 
(كالحدود والعقوبات) فهو مستثنى، فما 

الذي استثناه من هذه القاعدة؟

عمله الثاني هو الذي سبب الإشكال بحث الطوفي مسألة المصلحة في :
واقتران اسمه "بالمصلحة" خاصة عند 

تناوله لحديث "لا ضرر ولا ضرار"

ويقول إن أقوى الأدلة الشرعية (النص 
والإجماع) وللمصلحة معها احتمالات:

أثر طبيعة  
المسائل

الإجمال والاشتباه والإشكال في كلامه، 
وسوء تعبير أحيانا خلّف معانٍ متناقضة  
(إطلاق تعبير المصلحة تقدم على النص 

والإجماع)

أثر منهجية النظر 
في النصوص

إذا، تعويله على "إعمال المصلحة" راجع 
على تقرير معنى "لا ضرر ولا ضرار"

تقريراته أثارت جدلا بين أهل 
الاختصاص، واتخذها أصحاب الخطاب 
العلماني ذريعة لهدر نصوص الشريعة 

بمقتضى المصلحة فلماذا ؟

غموض يكتنف شخصية الطوفي؛ هو 
حنبلي لكنه اتُّهم بأنه ظاهري أشعري 

رافضي

لأنه عالج المسألة بأسلوب أثار إشكاليات 
حول تحقيق مذهبه بالضبط ( ما بين متهم 

له  بجعل المصلحة أقوى من النص 
والإجماع وبين من لا يرى في تقريره 

خروج عن المباحث الأصولية

من أقواله في شرح هذا الحديث أن 
الشريعة جاءت بأدلة دالة على رعاية 
المصلحة وهذا الحديث يقتضي رعاية 

المصلحة إثباتاً والمفاسد نفياً

أسباب الإشكاليات  
والارتباك حول مذهبه

الطوفي  
والمصلحة

الطوفي والمصلحة

الفرق  
بين مقررات الطوفي  

ومقررات الخطاب 



المزلق الثالث: مشكلة المقاصد 
(٤/٣) 

الشاطبي (١)

الرد على التساهل البدعي كان في 
"الاعتصام"

الرد على التساهل الفقهي كان في 
"الموافقات"

ليحل محلها (كبديل عنها)  
المقاصد الكلية للشريعة

أن فقهه فقه مقاصدي متسامح يفسح 
المجال لقدر عالٍ من الميوعة الفقهية

المصلحة الدينية مقدمة دوماً  
على غيرها من المصالح الدنيوية

تكثيف حضور المصالح الدنيوية

(الجانب التنظيري) أصوليا وفقهيا في 
معالجة مشكلة التساهل الفقهي

واتهموا الشافعي بالجمود والانغلاق 
وسجن العقل في الشكليات اللغوية 

والبيانية بعيدا عن المقاصدية

يشير إلى أن: 
حفظ الدين أعظم من حفظ النفس 
وحفظ النفس أعظم من حفظ المال

نقده لظاهرة تتبع رخص الفقهاء (مبينّا 
حرمتها وآثارها السلبية)

اعتراضه على شيخه ابن لب في الفتيا 
بالأيسر؛ لأنها طريقة مناقضة لأصول 

الشريعة، وصار ينادي بوجوب حمل الناس 
في المسائل الخلافية على (الأرجح دليلاً) 

وليس (الأيسر عملاً)

اعتراضه على ابن لب لتساهله في البدع 
مثل التزام الدعاء الجماعي بعد الصلاة 

على هيئة معينة

يدعون أنه حرّر العقل العربي من 
سلطة النص

تحرير العقل المسلم من التعقيدات 
الفقهية والاستغراق في الجزئيات

أن فقهه فقه مقاصدي يعنى بالكليات دون 
الإغراق في التفاصيل والجزئيات

نقده لظاهرة التوسع في الترخصات (في 
غير مواطنه الشرعية)

يشمل المصالح  
الدنيوية والأخروية

(الجانب التاريخي) لأزمته مع  
التساهل الفقهي والبدعي

التأكيد المستمر على أن الشريعة موضوعة 
للابتلاء (أكد أن اتباع الهوى هو عين مخالفة 

الشرع وسبب للانحراف عن السنة 
والاستمساك بالبدع)

أن فقهه مقاصدي يعنى بتحقيق 
المقاصد الدنيوية

تأكيده  على التزام طرق العدل (الوسط) في 
المذهب الفقهي (بعيدا عن الشدة أو التساهل)

أن فقهه يمثل قطيعة ابستمولوجية عن 
الحالة الفقهية الأصولية المسبقة

موقفه من الفتيا بالرأي المذموم(وهو القول 
في أحكام  شرائع الدين بالاستحسان 

والظنون)

تحريمه للقول على الله بغير علم

تحذيره من الأخذ بزلل العلماء (فزلة العالم قد 
تكون ذريعة للناس بمتابعته أو ادخال المسألة 
في مسائل الخلاف وهذا ما يرى الشاطبي 

بحرمته)

تقريره لقاعدة (سد الذريعة) فالشريعة مبنية 
على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز  مما 

يمكن أن يؤدي إلى مفسدة

موقع المستحبات في فقهه(يؤكد على اعتنائه 
بها فضلا عن الفرائض والواجبات وجرمّ من 

يواظب على تركها)

لزوم موافقة عمل المفتي لعلمه

التقيد بالمشهور من فقه المالكية

فتاويه الدالة على ذلك (ص ١٧٣) 

التنبيه على مقتضى الورع

معالجة قضية التساهل تتم  
من خلال معالجة جانبين:

سبب التوهم: اجتزاء قوله "أن الشريعة 
موضوعة لمصالح العباد" دون استقراء 

مفهوم "مصالح العباد" عنده (يتوهمون أنه 
يريد بالمصلحة ما يريدون هم من المصالح 

الدنيوية)

الحقيقة: الشاطبي بعيد كل البعد عن 
تصورهم الخاطئ؛ فتراه يؤكد على اعتبار 
(الكليات والجزئيات) في التنظير الفقهي

من الأوهام الشائعة المنتشرة عند الطوائف 
الفكرية المنحرفة: أن التراث الفقهي 

الأصولي للشاطبي (مقاصد الشريعة في 
كتابه الموافقات) تؤدي إلى التقليل من قيمة 

الجزئيات

من التوهم: الأخذ بفقه الشاطبي ظناّ أنه 
سيضمن للمصلحة الدنيوية حضوراً 
مركزياً متقدما على المصلحة الأخروية

توهم الحداثيون أنهم باستجلابهم  
للشاطبي في المجال الفقهي سيحققون 

مكاسب وهي:

الجانب التاريخي

والحق أنه كغيره من أئمة الإسلام يتسم 
مفهوم المصلحة عنده بالشمول والاتساع

ادعى الحداثيون العرب أن الشاطبي يمثل 
(قطيعة معرفية) عن السياق الأصولي

الجانب التنظيري 
( التأصيل للمحافظة الفقهية 
أو مظاهر الانضباط الفقهي)

يقول الشاطبي: " كما من أخذ 
بالجزئي معرضا عن الكلي فهو 
مخطئ فكذلك من أخذ بالكلي 

معرضا عن جزئيه"

يؤكد أن التطبيقات الشرعية التفصيلية 
تتضمن التنبيه على أن مصلحة حفظ 

الدين أعظم من بقية المصالح

يؤكد هذا القول وغيره من أقواله على قيمة 
الجزئيات وعدم جواز هدرها

نظرية "المقاصد" حاضرة  
في كتابه "الموافقات" واسمه مرتبط بها

الإشكاليات (الأربعة) المتوَهمة حول تراث 
الشاطبي والتي سيتم معالجتها

الشاطبي والمقاصدية

الإشكالية (٢): الشاطبي 
وقيمة الجزئيات

الإشكالية (١): الشاطبي 
والتساهل الفقهي

الإشكالية (٣): الشاطبي 
وموقع المصالح الدنيوية



المزلق الثالث: مشكلة المقاصد 
(٤/٤) 

الشاطبي (٢)

نظرية النص المفتوح وتعدد القراءة يهدف من 
خلالها هدر الأحكام الشرعية

دعاوى لمراعاة الكليات 
 دون النظر إلى الجزئيات (تمييع)

مفردة "المقاصد" لديه تشمل جملة من 
المقاصد التي لا تتوافق مع المزاج العلماني. 
فقد أسس لقصد الشارع في وضع الشريعة 
للإفهام. كما يؤكد على ضرورة تقديم الدين 

على بقية الضرورات

يزيد في الاستمساك بأصول الشريعة في 
التعبدات والمعاملات في المجالات الشخصية 

والاجتماعية والاقتصادية

يدعو لمراعاة كل من الجزئيات والكليات 
 (انضباط استدلالي)

حصر الدين في مجال التعبد الذاتي اقتصر على الأخذ بالعنوان 
 دون تحقيق المضامين  (انتقائية 

سطحية)

جعل للمصالح وإعمال المقاصد والاهتمام 
بالكليات ضوابط منهجية صارمة في 

استخراج المقاصد وكيفية التعامل الفقهي 
معها ومع الجزئيات (هناك منهج للتوفيق 

بين الكليات والجزئيات)

الشاطبي

الشاطبي

الشاطبي

العقل ليس بشارع 
 (بل مركب مع أدلة أخرى)

 الترمذي كان من أوائل من أدخلها

الشاطبي

أطروحة الشاطبي جاءت متزامنة مع 
أطروحات تجديدية في المشرق العربي على 

يد ابن تيمية وابن القيم

الحداثي

العقل تابع لأدلة النقل وليس متقدم عليه

الحداثي

الحداثي

الحداثي

تحريم تقديم العقل  
بين يدي الشارع

متى ما كان العقل ليس بتابع 
 للشرع كان واقعا في الهوى 

أكد محدودية القدرة العقلية

بل ضيق على أداة العقل فقال بأن العقل لا 
يحسن ولا يقبح

يظن الحداثيون أن الشاطبي يمثل 
لحظة مفصلية في علم الأصول وبداية 

لمرحلة جديدة منقطعة عن السياق 
الأصولي السابق

الشاطبي على خلاف ما يعتقد 
الحداثيون يمثل حالة شديدة 

المحافظة فقهيا

من المآخذ التي أخذها الحداثيون على 
الإمام الشافعي أطروحته اللغوية (أكد 
فيها على أهمية اللغة كأداة من أدوات 

الاجتهاد الفقهي)

موارد الشاطبي في كتابه الموافقات  
كانت منوعة وممتدة بعمق زماني فليس 
ثمة تأسيس لنظرية أصولية منقطعة عن 

التراث الإسلامي كما يتوهمون

نظريته لا تؤسس لهدر الجزئيات

الشاطبي لم يكن مخالفا للشافعي بل 
أكد على ضرورة اتقان العربية لفهم 

القرآن

نظريته لا تمثل خطابا دنيويا صرفا 
فللمصالح الأخروية حضور أصيل

الحقيقة:أن عمل الشاطبي وإن كان 
تجديديا ( في التصنيف والبحث 

والتقعيد) إلا أنه منسجم مع من سبقه من 
أهل العلم 

موقف الشاطبي 
 من الاستدلال العقلي

فالشاطبي ليس أول من أدخل 
مصطلح المقاصدية،  وهناك نموا 

مطردا في مباحث المقاصدية ومسائله 
في السياق التاريخي

نظريته امتداد لتنظير فقهي أصولي ممتد 
قبله وسيمتد بعده

خلاصة موضوع الشاطبي  
ودعاة القطيعة المعرفية 

( حقيقة الشاطبي - خلاف 
الإشكاليات الأربعة التي تم 

مناقشتها)

الفوارق الجوهرية بين 
 خطاب الشاطبي والخطابات 

الحداثية

ملاحظات إضافية 
يمثل الشاطبي نموذجا صارما 

 في المجال اللغوي والعقلي 
على خلاف التصور الحداثي

معالجة الإشكالية (٤): 
الشاطبي وحالة القطيعة 

 الفقهية الأصولية 
 عن الموروث المسبق



*المفتي متابع لحقيقة الأحكام لا مجتهد في 
مراعاة تغيرات الزمان والمكان

المزلق الرابع 
مشكلة تغير الفتوى والأحكام 

(٢/١)

تشجير منفصل

بمعنى آخر: هو ناشئ عن استمساك  
بالشريعة لا عن إرادة هدرها

وجد من العلماء من تحفظ عليها، وهو (الزركشي) 
فقال: " لا نقول الأحكام تتغير بتغير الزمان بل  

باختلاف الصورة الحادثة)

لأن الفتوى يعرض لها من عوارض التغير والتجدد ما يعرض 
لاعتبارات متعددة بعضها مقصودة كمراعاة تجدد العرف أو تحقق 

وجود المناط أو موازنات المصالح والمفاسد أو غير مقصود 
كالاجتهاد الفقهي بالتراجع عن الترجيح مثلا

لو كان مناط الحكم واحدا فسيكون الحكم واحدا حتى  
لو تغير الزمان والمكان. مثال: القتل العمد حكمه واحد  

بغض النظر عن المكان والزمان فالمناط لم يتغير

لو كان هناك تغير في طبيعة الواقعة (تغير في مناط الحكم ) فقد 
يتغير  الحكم. مثل: تغير المناط في القتل العمد والقتل الخطأ 

مع ملاحظة أن الفوارق لا تلزم بالضرورة أن تكون مؤثرة في الحكم 
( (مثلا لو قتل رجلٌ امرأةً أو رجلاً

١. ما تخلف فيه مناط الحكم الواقع لنقص في الشروط أو وجود 
مانع (مثل: انتقال الحكم من الوجوب (للمستطيع) إلى عدم 

الوجوب (لغير المستطيع) في الحج فهذا ليس تغيرا في الحكم بل 
لكلٌ حكمه حسب مناطه الخاص

٢. ما جاء التنصيص عليه شرعا من مراعاة الأحوال بذكر أحكام 
مناسبة لوقائع مخصوصة (مثل: ترك قطع الأيدي قي الغزو)

من يدعي أن الحكم الشرعي يمكن أن يتغير مع عدم تغير طبيعة 
المناط فهو في الحقيقة ادعى نسخا للحكم الشرعي، والنسخ ليس 

لأحد من البشر يدعيه بعد انقضاء الوحي (إنما هو واقع في 
الشريعة ذاتها)

٣. ما يطرأ على العرف من التغير والذي يستتبع أحكامه الشرعية 
فيما كان العرف فيه معتبرا (فليس التغير هنا تغيير في حقيقة 

للحكم إنما الشارع هنا جعل للحكم مناطا بالعرف)  مثلا: وصف 
السفر،  والإطعام والكسوة

وصف أحكام الشريعة بالعموم والثبات والشمول هو أصل 
شرعي محكم وهذا يجب أن يستحضر، وعدم استحضاره 
يحول الشريعة إلى مادة هلامية تصب في أي واقع غير 

منضبط (يستخرج منه الحكم ونقيضه)

صورا أخف: لا تظهر المصادمة مع تطبيق الشريعة لهذا 
الزمان بل تستخدم القاعدة لهدر بعض الأحكام الشرعية

(أن الله حصر حق الحكم والتشريع في نفسه)، وادعاء عدم 
صلاحية زمان أو مكان لحكم الله يفضي إلى منازعة الله في 

حكمه "إنِِ الْحُكْمُ إلِاَّ للهَِِّ"

منطلق أهل العلم في تأصيل القاعدة هو ملاحظة تصرف 
الشريعة ذاتها؛ لأنها راعت فيما راعت التغيرات الطارئة ولم 

يكن منشأ القاعدة يوما (العقل) كما هو في الخطاب 
العلماني

صورة غالية (معارضة صلبة للشريعة) 
 تدّعي قطيعة زمانية ومكانية للنص تحت دعوى  

(تاريخية النص) أي أنه نزل في ظل ظروف زمانية ومكانية 
فلا يجوز عزله عن تلك الظروف واستجلاب تطبيقه في 

حياتنا اليوم

(أن الله بين كمال شرعته ودينه) فمن ادعى انحصار 
التشريع بزمان أو مكان يلزمه ذلك القول بأن الدين ليس 

كامل ويحتاج لإضافة

أن هناك ثمة قدرا من الإجمال في تعبيرات القاعدة تسبب 
في التوظيف العلماني لها (هذا الإجمال ناشئ عن 

الانضباط الفقهي والمعرفة  المسبقة لدى العلماء صانتهم 
من التوظيف السيء لها كإلغاء هيمنة الشريعة أو نسخ 

الواقع لأحكامها)

(أن الله أثنى على حكمه) فهو أحسن الأحكام وادعاء 
تاريخية التشريع إلزام بالإعراض عن أحسن الأحكام 

واتباع لحكم الجاهلية "أفََحُكْمَ الْجَاهِليَِّةِ يبَغُْونَ ۚ وَمَنْ أحَْسَنُ 
مِنَ اللهَِّ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يوُقِنوُنَ"

منشأ الخلل في التوظيف السلبي للقاعدة هو الخلل في 
"تصور طبيعة الواقع" الذي يتغير لأجله الحكم أو الفتوى

(بين الله أن وحيه شامل لكافة احتياجات العباد وأن حكمه 
جاء مفصلا مبينا) "مَا فرََّطنْاَ فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيءٍْ"، "وكَُلَّ 

لْناَهُ تفَْصِيلًا" شَيءٍْ فَصَّ

القاعدة قد توهم أن ثمة قدرا من التجوز في إطلاق مفهومها 
(كتغير طرأ على الشريعة استجابة لتغير الواقع) إلا أنه عند 
التدقيق فيما ساقه أهل العلم من  أمثلة وشواهد تحت هذه 
القاعدة يتبين لك أن ما اندرج تحتها من فروع هو من قبيل:

من التعبيرات لهذه القاعدة استعمال كلمة (الفتوى) كبديل 
عن (الأحكام) وتعد أكثر حضورا في المشهد الأصولي   

وذكره وأشاعه ابن القيم وهو استعمال أكثر انضباطا 
وأرفع للبس والإيهام، لماذا؟

(وجوب التطبيق والتحاكم إليها)دون تخصيص ذلك بزمان 
مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَنْهَُمْ  أو مكان "فَلَا وَرَبِّكَ لَا يؤُمِْنوُنَ حَتَّىٰ يُحَكِّ
ا قَضَيتَْ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا" ثمَُّ لَا يَجدُِوا فِي أنَفُسِهِمْ حَرجًَا مِّمَّ

(أن الله تكفل بحفظ شرعه ولا مبدل  لحكمه) "إنَِّا نَحْنُ 
إنَِّا لَهُ لَحَافِظوُنَ" نزََّلْناَ الذِّكْر وَ

(أن الله أنزل شريعته لتكون حاكمة على العباد) "هُوَ الَّذِي 
أرَسَْلَ رسَُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ليُِظْهِرهَُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ 

كَرهَِ الْمشُْركُِونَ" التأكيد على مقصد من مقاصد الشريعة وهو 
هيمنة الشريعة في الأرض (وهو كائن) مما يلغي دعوى 

تاريخية النص

(أن الله نفى عن الإنسان حق الخروج عن حكمه) "وَمَا كَانَ 
لِمؤُمِْنٍ ولََا مُؤمِْنةٍَ إذَِا قَضَى اللهَُّ وَرسَُولُهُ أمَْراً أنَْ يَكُونَ لَهُمُ 
الْخِيرَةَُ.." يشمل جميع المؤمنين (من زمن رسول الله إلى 

قيام الساعة)

(أن الله جعل متابعة غير شرعته ضلالا مبينا) "وَمَنْ لَمْ 
يَحْكُمْ بِمَا أنَزَْلَ اللهَُّ فَأوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"

تنوعت الدلالات في تقرير وجوب إخضاع الواقع 
للشريعة وهمينتها عليه، ومن صفاتها (الثبوت 
والشمول) ختم الله بها الرسالات وجعل فيها 

أحكام شاملة لكل تفاصيل الحياة 

هذه الشبهة من أهم الأدوات المستعملة  
لهدر أحكام الشريعة التفصيلية 

 ولها صور:

مما يقوله الحداثيون: من عظمة الشريعة أنها 
ليست مجرد نصوص جامدة صلبة لا تقبل 

الزحزحة أو التطوير، بل تتطور مع تطور الواقع 
للتفاعل معه

من العلماء الذين تلكموا فيها ابن حزم 
والغزالي والشاطبي وابن القيم

للرد على هذه الإشكالية 
 سنناقش ثلاثة جوانب

هي من القواعد التي وظفها الخطاب العلماني 
لهدر أحكام الشريعة تحت ذريعة عدم مناسبتها 

لهذا الزمان

أقر الفقهاء بهذا وأصّلوه في قاعدتهم 
الشهيرة (الفتوى تتغير بتغير الزمان 

والمكان)

فقه الشافعي القديم والجديد مثال على تطبيق 
القاعدة وعلى أن التسليم للنص لا يكون (إلا) 
بمراعاة معطيات الواقع ومتغيراته لا بالجمود 

على ألفاظه وحروفه

لتمييز الفوارق بين الانضباط الفقهي لهذه 
القاعدة والتسيب العلماني لها يجب مراعاة:

تحرير القول في قاعدة (تغير 
الأحكام بتغير الزمان والمكان)

بيانه

الشريعة بين  
الثبات والشمول

مناقشته

فقه الإمام الشافعي بين القديم 
والحديث

المزلق الرابع 
مشكلة تغير  
الفتوى والأحكام

معالجة المزلق



المزلق الرابع 
(٢/٢) 

مشكلة تغير الفتوى والأحكام 
(فقه الإمام الشافعي بين القديم والجديد)

الرسالة القديمة

الأم

من عبارات الإمام 
"ليس في حل من روى عني القديم"

الرسالة الجديدة

الحجة

يدل هذا القول على تأكيده أن فقهه الجديد هو 
الصحيح وعليه العمل لأن القديم مرجوع عنه.

*لكن* استثنى جماعة من أصحاب الإمام 
 ٢٠ مسألة أو أكثر وقالوا يفتى فيها بالقديم 

 كما نقل عن النووي

الاختلافات العرفية في فقه الشريعة. فقد يكون 
تغير حكمه  في الواقع لتغير المناط الموجب 

لتغير الحكم الناشئ عن تغير الأعراف

فمن الواضح أن الشافعي  
في مصر زاد من تحرير كتبه العراقية  

وانتفع بما حصله من معارف وعلوم 

ما كان منه 
 بعد انتقاله لمصر

ما كان منه 
 مدة مقامه بالعراق

قوله (ليس في حل من روى عني القديم) أي عدم 
تجويزه لأخذ عمله القديم يدل على تغير في نظره 
الفقهي في أدلة الشريعة، وليس كما يدّعون (تغير 

حسب المكان والزمان) لو كان كذلك لما ألغى 
اجتهاداته السابقة

اتساع دائرة المعرفة والعلم لديه باطلاعه على 
كثير من السنن والآثار مما لم يكن سمعها من 

قبل

أئمة المذهب الشافعي على دراية بأسباب تغييره 
(فقد خرج عن قول فقهي مبني على دليل إلى آخر 

مبني على دليل أرجح). وكانوا أحيانا  يخرجون 
عن رأيه الجديد إلى القديم لرجحان دليله في 

نظرهم ( ولكن دون أن ينسبوا المذهب إليه لأنه على 
خلاف ذلك) فلو كانت الفتيا بحسب الزمان والمكان 
لكان القديم والجديد مقبولا لديهم ولكنهم  يعلمون 

حقيقة مذهب الشافعي في تطلب الحق بدليله

تصريح الأئمة أن مالم يتغير من مذهب الشافعي 
القديم (اختياراته  العراقية) ولم يحدِث فيه مذهبا 
جديدا فهو مذهبه (إذاً الحكم معتمد على تطلب 

الحق وليس الزمان والمكان)
اعتماده على اجتهاد وقياس ونظر جديد  
في أدلة الشريعة أدى إلى قناعة بمرجوعية 

(الرأي الأول) ورجحانه (للثاني)
اختلاف في تأريخ القديم والجديد (قبل خروجه 
من العراق، أو منذ وجوده في مكة) وغيره دليل 

على أن البيئة ليست العامل

عند الاطلاع على الفوارق بين القديم والجديد 
نجد أحكاما لا علاقة لها بتغير البيئة (عراقية أم 
مصرية) مثلا حكم متعلق بالصلاة أو الوضوء 

وإنما التغير بتجدد النظر في الأدلة

قوله (إذا صحّ الدليل فهو مذهبي) دلالة على شدة 
تحرّيه للدليل وأن التغيير في منهجه منشؤه تجدد 
النظر الفقهي في الدليل الشرعي لا تعمد هدر 

الدليل لضغوط الواقع

فقه قديم

أن نسبة القديم والجديد إلى مذهب 
الإمام الشافعي نسبة اصطلاحية 

كان المقصود منها بيان قدر من 
التغير الذي طرأ على اجتهادات 

الإمام

توظيف الخطاب العلماني/ الحداثي 
للواقع الفقهي /التاريخي لمذهب الإمام 

الشافعي في تبرير تلاعبهم بأحكام 
الشريعة التفصيلية

من المهم إدراك بواعث  
هذا التغيير

فقه جديد

يدعون أن التغير الطارئ في فقه 
الشافعي (فقه العراق ثم فقه مصر) 

ناشئ عن طبيعة البيئة المتغيرة ومؤثرات 
الزمان والمكان

خروج الإمام من قول في مسألة إلى 
قول جديد كان له مبررات موضوعية 

(وليس مجرد فتيا تناسب أمزجة 
الناس وأهوائهم)

 التجديد الفقهي للشافعي  دلالة على 
أن لكل بيئة (زمانية- مكانية) فقهها 

المناسب
الإشكالية

فقه الشافعي  
بين القديم والجديد

معالجة الإشكالية تتم  
من خلال ثلاث جوانب



المزلق الخامس  
مشكلة العقل 

(٤/١)

الغريزة التي بها يعقل الانسان

عقل كسبي مستفاد 
 (ولد العلم وثمرته ونتيجته)

فهم الكلام 
"إنَِّا أنَزلَْناَهُ قُرآْنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ" 

يفهمه أولئك المتحدثون بالعربية

سمي عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه 
 (يحجزه عن الوقوع في الهلكة)

ولا فجوة تلغي  
حجيته ودلالته  

في الشرع

العمل بالعلم (العقل الممدوح)

لا غلو يجعله مهيمنا  
على كل الأدلة

وسمي حِجرا؛ لأنه يحجره  
عن ارتكاب الخطأ

عقل غريزي طبعي  
(أبو العلم ومربيه ومثمره)

عدم التناقض في القول 
ونَ فِي إبِرْاَهِيمَ وَمَا أنُزلَِتِ التَّوْراَةُ  "يَا أهَْلَ الْكِتاَبِ لمَِ تُحَاجُّ

نجيِلُ إلِاَّ مِن بَعْدِهِ ۚ أفََلَا تَعْقِلُونَ"  وَالْإِ
وجه التناقض: كون إبراهيم سابق لكلتا الديانتين

وسمي نُهيه؛ لأنه ينهى صاحبه  
عن فعل ما لا يُحمد

علوم ضرورية 
(بها يفرق بين المجنون الذي  

رفع عنه القلم ومن جرى عليه القلم)

اختيار النافع وترك الضار 
 (مادي أو معنوي) 

"لَقَدْ أنَزلَْناَ إلَِيْكُمْ كِتاَبًا فِيهِ ذِكْركُُمْ ۖ أفََلَا تَعْقِلُونَ" 
"وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنيَْا إلِاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرةَُ خَيرٌْ لِّلَّذِينَ 

يتََّقُونَ ۗ أفََلَا تَعْقِلُونَ "

علوم مكتسبة 
 (تدعو إلى فعل ما ينفع وترك مايضر)

استخلاص العبر الصحيحة من الحوادث 
"وَلَقَدْ ترَكَْناَ مِنهَْا آيََةً بيَِّنةًَ لقَِوْمٍ يَعْقِلُونَ"

فهم دلالت الآيات الكونية 
مْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ  رَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّ "وَسَخَّ

راَتٌ بِأمَْرهِِ ۗ إنَِّ فِي ذلَِٰكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ " مُسَخَّ

العقل من نعم الله على الإنسان وهو 
الفيصل بينه وبين الحيوان

ابن القيم

مذهب أهل السنة والجماعة (عرض) فهو ليس 
قائما بذاته بل صفة لابد أن يقوم بغيره(وهو 

العاقل)

أن الانتفاع بالمواعظ والقصص والتشريع 
والأمثال في القرآن مقصور على أصحاب 
رُ إلِاَّ أوُلُو الألَْباَبِ" ، "وَتِلْكَ  العقول "وَمَا يذََّكَّ

الْأمَْثاَلُ نَضْرِبُهَا للِنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إلِاَّ الْعَالِموُنَ"

الدماغ، وهو مذهب الأحناف والحنابلة واستدلوا: 
١. بالحس والمشاهدة 

(زوال العقل أحيانا عند ضرب الرأس) 
٢. وباللسان العربي ، فالعرب تقول للعاقل (وافر 

الدماغ) ولضعفيه (خفيف الدماغ)

احتفاء شرعي يه

الحبس  
والمنع والإمساك

أن الله نعى على من أطفؤوا نور عقولهم بتقليد 
إذَِا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إلَِى مَا  غيرهم وبين مغبة ذلك "وَ
أنَزَلَ اللهُّ وَإلَِى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبنُاَ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ 
آبَاءنَا أوََلَوْ كَانَ آبَاؤهُُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيئْاً ولَاَ يَهْتدَُونَ"

ضبط مجالات  
العمل العقلي

العقل هو أكبر الموارد التي هُدرت لأجله كثير 
من النصوص في القديم والحديث، ومعالجة 

الأمر تتم من خلال تحرير جواب الشرع لسؤال 
(العقل)

ابن تيمية

برد العقل يسقط الدليل الكاشف عن صحة 
النصوص فلزم الأخذ به

القلب، وهو ما عليه المالكية والشافعية وبعض 
الحنابلة ودليلهم "أفَلََمْ يَسِيرُوا فِي الْأرَضِْ فتَكَُونَ 

لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أوَْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا 
تَعْمَى الْأبَْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي 

دُورِ" فنسب الله منفعة كل عضو إليه. دليل  الصُّ
آخر " إنَِّ فِي ذلَِٰكَ لَذِكْرَىٰ لِمنَ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أوَْ ألَْقَى 

مْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ " السَّ

بعض الفلاسفة والمتكلمة (جوهر)

أن الله حث على التعقل والتفكر والتدبر بآياته 
رُونَ" "لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ"، " لقَِوْمٍ يتَفََكَّ

ويقولون أيضا إن دلائل النصوص (ظنية خبرية) 
بالمقارنة إلى قطيعة الدلالة العقلية البرهانية 
فلابد من تقديم الأقوى وعدم التعلق بالمظنون

وبالعقل عرفنا صحة النبوة وصدق الوحي فلابد 
اعتباره مرجعا في حال اختلف مع النصوص 

فهو الكاشف عن صحتها

أن للعقل وظيفة كبرى في استنباط الأحكام 
والنظر في الأدلة "كِتاَبٌ أنَزلَْناَهُ إلَِيْكَ مُباَركٌَ لِّيدََّبَّرُوا 

رَ أوُلُو الْألَْباَبِ " آيَاتِهِ وَليِتَذََكَّ

أن العقل هو واحد من مناطات التكليف 
"رفُع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن 

الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل"

لم يردِ بلفظ (العقل)  
ولكنه ورد بصيغ 

 الفعل (يعقلون) إشارة إلى  
اختلاف وظائف العمل العقلي  

فمنها:

أن الشرع جعل العقل واحدا من الضروريات 
الخمس "يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّمَا الْخَمْرُ وَالْميَْسِرُ 

يْطَانِ  وَالْأنَْصَابُ وَالْأزَلَْامُ رجِْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّ
فَاجْتنَِبوُهُ لَعَلَّكُمْ تفُلْحُِونَ"،"نهى رسول الله صلى 

الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر"

سؤال التعارض  
بين العقل والنقل

العقل في الاصطلاح

بيانه

منزلة العقل في  
الخطاب الشرعي

الوقفة الثانية: مظاهر احتفاء 
الشريعة به  

وضرورة إعماله 

العقل في اللغة

نقاشه

العقل بين  
الوحدة والاختلاف

العقل في القرآن

العقل جوهر أم عرض؟

مقدمات حول العقل

الوقفة الأولى 
تعاطى الوحي 

باعتدال مع الدليل العقلي

العقل محله القلب أم الدماغ؟

مجالات العمل العقلي

المزلق الخامس 
مشكلة العقل

ثانيا: 
منزلة العقل في  
الخطاب الشرعي

معالجة المزلق

أولا: 
مقدمات حول العقل 



المزلق الخامس  
مشكلة العقل 

(٤/٢)

محارات العقول

محالات العقول
ما يعلم العقل بطلانه وامتناعه 

الذات الإلهية في ماهيتها

من الأدوات العقلية في تقرير كثير من صفات الله 
(قياس الأولى) مثل: كل نقَْص ينُزهّ عنه مخلوق، 

فالخالق أولى بتنزيهه عنه، وكل كمال ينسب 
لمخلوق، فالخالق أولى أن يثُبت له الكمال المطلق

الموجود في الواقع: لكلٌ طريقته الخاصة في 
التعقل ولكلٌ نوازعه الخاصة التي يحسبها بعيدة 

عن التأثير في عقله وهو واهم نتيجة: لابد من تصديق رسول الله فيما أخبر 
تصديقا جازما (فلا يكون معلقا بشرط، ولا موقوفا 

على انتفاء مانع)

يقول ابن تيمية أن أئمة المسلمين متفقون على 
أن ما جاء به الرسول لا تدركه كل الناس 
بعقولهم ولو أدركوه لاستغنوا عن الرسول

فالنقل (مثبت) والعقل متوقف مع الحيرة أو 
بدونها فليس ثمة تعارض هنا أصلا بين النقل 

والعقل

أداة تصيب وتخطئ

ملكة لا تستتبع التكليف  
ولا يترتب عليها ثواب أو عقاب

 وما يعجز العقل 
 عن تصوره ومعرفته

محدودة لا تشمل كل شي 
(يعجز عن تقييم بعض الأشياء)

(الطريق إلى الحق هو السمع والعقل وهما 
متلازمان؛ فمن سلك الطريق العقلي دله على 

الطريق السمعي وهو صدق رسول الله، ومن سلك 
الطريق السمعى بيّن له الأدلة   

العقلية) ابن تيمية

صفات الذات الإلهية في ماهيتها

نتيجة: لابد من الجزم أنه يمتنع أن يعارض خبره 
(خبر الرسول) دليل قطعي لا سمعي ولا عقلي، 

وأن ما يظنه الناس مخالفا له (إما أن يكون باطلا 
وإما أن لا يكون مخالفا) وأما تقدير قول مخالف 

لقوله وتقديمه (فهو فساد في العقل، وكفر في 
الشرع)

ماهية الروح

تفاصيل أمور الملائكة 
 والقيامة والجن والجنة والنار

معرفة تفاصيل التعبدات واستبانة وجه الحكمة 
وقول علي خير دليل على ذلك (لو كان دين الله 

بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه..)

بين ابن تيمية أنه  
يجب التفريق بين:

الناس يتفاوتون تفاوتا هائلاً 
 في كثير من المعارف العقلية

أن النقل قد يجيء بأمر لا قول للعقل في 
إثباته أو نفيه فإما أن يكون  (متوقفا) أو 
(محتارا) ومجرد التوقف أو الحيرة (لا 

يبيح) رد النقل كما هو ظاهر 

الإسلام كرمّ العقل ولكنه حدد له 
المجالات التي يخوض فيها حتى لا 

يضل

العقل ليس أصلا لثبوت الشرع، ولا معطيا 
له صفة لم تكن له، ولا مفيداً له صفة 

الكمال

العقل (من الأمور النسبية الإضافية) فإن 
زيداً قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكر بعقله 

وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله 
في وقت آخر

مهما توسعت مَلَكات العقل فيسظل 
محدوداً في قدرته وطاقته

الرسل والأنبياء يأتون بمحارات 
العقول

العقل المطلق  أو المثالي تجريد لا وجود 
له في الواقع

مشكلة توهم تعارض  
العقل والنقل ليست بالمشكلة الحديثة

الخوض فيما لا طاقة للعقل فيه يعرض 
صاحبه للالتباس والتخبط وربما وقع 

في الضلال

العقل آلة استنباط من النقل وهو يعمل في 
ضوء أصول وقواعد نقلية وعقلية ولغوية 

لضبط عملية الاستنباط

من أحسن من عالج هذه القضية وأشهرهم 
هو ابن تيمية؛ ويعد مفصل تاريخي 

بالنسبة لنقاش هذه القضية

أن (العقل الصريح) جاء بالدلالة على كثير 
مما دل عليه(النقل) كإثبات وجود الله

تقهم مدى محدودية القدرة العقلية يؤدي 
إلى تفهم معنى منع الإسلام العقل من 

الخوض فيما لا يدركه ولا يكون في 
متناول إدراكه

من الصعوبة جعل العقل (معياراً) يحاكم 
إليه الكتاب والسنة بسبب التفاوت الكبير 
في تصويب وتخطئة المعارف العقلية. أكد 

ذلك ابن القيم

كتاب الله وسنة رسوله 
 (تفيد العلم واليقين) 
العقول المضطربة 

 (تفيد الشكوك والريب)

الأمور التي لا يدركها: 
الغيبات التي لا تخضع لمدارك العقل مثل:

أن الأصل في المسائل الشرعية أن تكون 
مآخذها مبينّة في النقل فإذا تعاضد 

النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى 
شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا 

ويتأخر العقل فيكون تابعا

إدراك العقل لكثير من الأمور إدراك 
مجمل لا مفصل، وقد يكون إدراكاً 

بعضياً لا شمولياً

للعقل قدرة على التحسين والتقبيح 
ولكنها محدودة من جهتين:

ثالثا: 
مجالات العمل العقلي

رابعا: 
العقل بين 

 الوحدة والاختلاف

نقاط أخرى

خامسا: 
سؤال التعارض بين  

العقل والنقل  
(أمور للتأسيس قبل الإجابة)



المزلق الخامس  
مشكلة العقل 

(٤/٣)

مناقشة هذه النقطة في تشجير منفصل

عير صحيح، فقد كان لابن باز وابن عثيمين أقوال 
تخالف اختيارات ابن تيمية

هذا القول يشبه قول البعض 
 (لماذا جعلتم صحيح البخاري أفضل الكتب؟)  

والواقع في كلا القولين أن هذا لم يكن قراراً 
 اعتباطيا بل هو (نتيجة) مبنية 

 على استقراء ومقارنات وموازنة علمية دقيقة

أن الأدلة النقلية 
لفظية لا تفيد اليقين

ترتكز هذه الدعوى على أن (الألفاظ) موصل رديء 
(للمعاني)

فقد أقام الله الحجة على عباده وهذا المعنى 
متواتر في كثير من الآيات صراحةً والقول بأنها لا 

تفيد اليقين يناقض الوحي

القانون الكلي  
للرازي

أن الإنسان مدني بطبعه  
والناطقية خاصية ذاتيه فيه ووقوع الفهم بينهم 

واقع بلا شك

تتلمذ على يديه كثير من العلماء المتميزين أمثال 
ابن القيم وابن كثير وابن رجب فأنت في الحقيقة 
أمام مدرسة علمية وليس شخص واحد كان لهم 

دوراً بارزاً في الإقبال على تراثه

أن نقاليها إلينا  
فهموا مراد المتكلم

عدم تصور 
 طبائع العلوم

القول بأن الأدلة النقلية خالية من الأدلة العقلية 
دعوى مرسلة ناتجة عن عدم قراءة فاحصة 
للوحي؛ فالقرآن والسنة مليئان بأدلة عقلية 

واضحة وقوية الحجة

  والقول بأن المعاني لا تفيد اليقين يناقض دلائل 
القرآن المتواترة الدالة على وضوح آياته (طعن في 

الوحي وبيانه بل والمتكلم به)

الدليل العقلي في حقيقته واحد من (أدلة الشرع) 
فالصحيح أن الأدلة الشرعية تنقسم إلى: 

١. أدلة سمعية/خبرية 
٢. أدلة عقلية 

"وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أصَْحَابِ 
عِيرِ" دليل على اعتماد الدليلن في الشريعة  السَّ

(الأدلة العقلية قسيمة للسمعية)

إبطال ابن تيميه 
 لهذه الدعوى

أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد 
 كما نقلوا اللفظ الدال عليه

العالم ينبل عند أهل السنة والجماعة بمقدار 
تحقيقه لهدي الصحابة، وثورة ابن تيمية الفقهية 
أعادت كثير من الناس إلى هديهم الذي يعتبر 
أصح طرق فهم الإسلام كما قال رسول الله في 

وصف الطريقة الصحيحة عند افتراق الناس (هم 
من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)

عدم تصور  
فقه ابن تيمية

أن دلالة الخبر مجردة 
 وهي خلو من  
الدلائل العقلية

أن الطفل أول ما يميز يعرف مراد من يربيه 
بألفاظه قبل أن يعلم شيئاً من علومهم الضرورية 

(قضية فطرية)

النتائج الكارثية لهذه الدعوى لا تشمل فهم 
الوحي فقط بل التخاطب الشفاهي الإنساني

أننا نجزم أنهم يتحصلون على اليقين من 
مخاطبة بعضهن البعض بما يحصل مما 

يسميه هؤلاء علوماً يقينية

إحاطته الضخمة بالمعارف (العقلية والنقلية) 
وحسن الفهم والذكاء، والوضوح والقوة في الكتابة 

وغيرها من العوامل

 ابن القيم في رده على تجريد الوحي من الأدلة 
العقلية قال 

(إن أدلة القرآن والسنة التي يسميها هؤلاء الأدلة 
اللفظية نوعان: 

أحدهما: يدل بمجرد الخبر 
والثاني: يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل 

العقلي

عدم تصور واقع 
الخطاب السلفي

أننا نعلم من أنفسنا بل نعلم من أحوال الناس 
معرفتهم بمقاصد بعضهم البعض من المخاطبة

لكل علم وفن عمالقته وعباقرته فإذا جاء الحديث 
عن العقيدة والفقه فإن أبرز عمالقة المتأخرين هو 

ابن تيمية. فكما برع البخاري ومسلم في الحديث، 
والذهبي في التراجم والطبري في التفسير، برع 

ابن تيميه في الفقه والعقيدة وتحقيق طريقة 
الصحابة فيهما

أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف 
بالأدلة العقلية (نقل المعاني العقلية لا يمر إلا 

على جسر الألفاظ)

تأثر الإمام محمد بن عبدالوهاب بكتابات الشيخ 
وكان لذلك أثرا واضح في حضور ابن تيمية في 

الحركة العلمية الشرعية من بعده

هل صحيح أنه لم يخالف ابن تيمية أي من أئمة 
أهل السنة والجماعة المعاصرين على الإطلاق؟

لزوم تقديم العقل على النقل في حال 
المعارضة؛ لأنه المخرج الوحيد  حال 

التعارض

أن الأدلة النقلية 
لفظية لا تفيد اليقين

هذا القول مؤداه في الحقيقة إلى إلغاء 
حجية الوحي بالكلية ( فيحال وجود 

التعارض أو عدمه)

أن دلالة الخبر مجردة 
 وهي خلو من  
الدلائل العقلية

(التوهين من دلالة النقل على 
المعاني والأحكام وتقوية الدلالة 

العقلية قي المقابل) 
وتقوم فكرة التوهين على:

إطلاق القول بعدم إفادة لفظ الوحي لمعنى 
على وجه اليقين في حقيقته لازم (لكل) 
المخاطبات الشفاهية وما من شك أن 

التشكيك بدلالة اللفظ نوع من السفسطة، 
وهذه السفسطة لها وجوه:

أن الناظر في شأن الوحي يجد أنه في 
غاية البيان والوضوح

هذا القول قد يصدر بسبب  
إشكاليات ثلاث:

أن الأدلة السمعية اللفظية مبنية في 
الحقيقة على مقدمتين:

أن في هذا التقرير معارضة للمتواتر في 
شأن هذا الوحي

المعالجة

التوهين من دلالة النقل على 
المعاني والأحكام وتقوية الدلالة 

العقلية قي المقابل)

فكرة  
تعارض العقل والنقل 

تقوم على أساسين عند قائله 

النتائج الكارثية

إشكالية  
(أنتم ليس عندكم  

إلا ابن تيمية)



ختم الكاتب المزلق بشيء من مآلات المعارضة العقلية وحال بعض المشتغلين في الفلسفة الكلامية وكيف أنهم يتذبذبون 
بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب وكيف أن اشتغالهم في الكلام لم يفدهم شيئا

يقول ابن تيمية: (فلا يعُلم حديث واحد على وجه الأرض يخالف العقل، أو السمع 
الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف بل موضوع) 

 
ابن القيم يقول: ( إن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء، لا يتصور أن 

يعارضه الشرع ألبته ولا يأتي بخلافه) ويقول (ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله 
عليه عقله، حتى يقول ما يضحك منه العقلاء)

يقول ابن تيمية: ( من الممكن أن يقال يقدم العقلي تارة، والسمعي أخرى، فأيهما كان قطعيا قدم وإن كانا 
جميعا قطعيين فيمتنع التعارض وإن كانا ظنيين فالرجح هو المقدم)

المزلق الخامس  
مشكلة العقل 

(٤/٤)
يؤخذان جميعا (وهو محال) 

لاستحالة جمع نقيضين

تقديم العقل على النقل

يقدم النقل على العقل، ولا يجوز لأن 
العقل أصل النقل (وبه عرف صدق 

النقل) فلو قدم النقل على العقل للزم 
(تكذيب العقل في صدق النقل فيبطل 

النقل والعقل معاً، فلم يبق إلا:

يرُدّان جميعا (وهو محال) لأنه رفع 
للنقيضين

لزوم تقديم العقل على النقل 
مطلقا 

حال التعارض

أصبح عدد الاحتمالات 
(١٦)

دعوى إمكان التعارض  
بين العقل والنقل

إما العقل غير صريح 
 (شبهة عقلية باطلة)

استندت دعوى تقديم العقل 
على النقل على فكرة 

 (أن العقل أصل الشرع)

إبطال فرض التعارض بين العقل 
والنقل

إبطال دعوى لزوم تقديم العقل 
على النقل

بيّن أن كل من العقل والنقل قد يكون 
قطعيا  

 وقد يكون ظنيا، و أن الاحتمالات الممكنة  
حول سؤال التعارض (١٦) احتمالاً، فبيّن 

خطأ حصر الاحتمالات في (٤) فقط 
 ولزوم اختيار إجابة من هذه الأوجه 

الضيقة (دعوى باطلة)

أو النقل ليس صحيحا 
 (ضعيف أو موضوع)

دعوى حصر الاحتمالات 
 (فيما يؤخذ به ويترك)  
حال التعارض في أربعة 

المعولّ عليه هو في طبيعة (العقل 
والنقل) من جهة القطعية وأن المرجح 

هو القطعي منهما مطلقاً

دعوى لزوم تقديم  
(العقل على النقل) حال 

التعارض  
وهي ثمرة دعوى 

انحصار الاحتمالات في 
احتمالات أربع

إبطال حصر الاحتمالات في حال 
تعارض العقل والنقل في (٤) 

احتمالات

نقض ابن تيميه  
النظرية في كتابه  

"درء التعارض"

فهذا باطل بلا شك لأن كون الحق حقا 
والباطل باطلا غير تابع لتصور 
العقل عنه - ليس موقوفا على 

وجودنا فضلا على عقولنا

العقل الصريح لا يعارض النقل 
الصحيح 
 (بل يوافقه)

أنهى تأسيسه وقعّد له 
(الرازي)

دعوى إمكان التعارض بين العقل 
والنقل (التعارض بينهما ممكن /

قابل للتحقق) 

حصرها في أربعة احتمالات 
(وهي الموضحة في الأعلى) 

 واختار الاحتمال الرابع

لزوم التقديم هو ما خرج به 
الرازي من دعوى التعارض 

فلابد من التفتيش في ماهية هذا 
العقل الذي دلنا على صحة النقل: 
هل هو (القوة الغريزية أم العلوم 
العقلية المستفادة من هذه الغريزة 

فلو كان الأول (فهي شرط في كل علم، 
وما كان شرطا بالشئ امتنع أن يكون 

منافيا له، أما إذا كان الثاني، فمن 
المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل 

يكون أصلاً للسمع ودليلاً على 
صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من 

أن تحصر، والعلم بصحة السمع 
غايته أن يتوقف على ما يعلم به 
صدق الرسول، وليس كل العلوم 

العقلية يعلم بها صدق الرسول بل 
ذلك يعلم بما يعلم به أن الله أرسله 

يقوم على ثلاث 
مرتكزات أساسية

نقض القانون يمثل  
التصور الشرعي  

حيال (العقل والنقل)  
ونقضه من خلال:

ما المقصود بدعوى التعارض؟ هل 
هو تعارض القطعيان؟ هذا غير 

ممكن

حال تحقق التعارض؛ فالخلل في 
أحد الطرفين 

وسّع دائرة الاحتمالات بإدخال 
معامل (القطعية والظنية)

أبطل الدعوى، وحتى يفك الإلتباس 
والإشكال الذي ترتب على  هذه 

الدعوى طرح سؤال: ما معنى كون 
العقل أصل الشرع؟

نقض هذا القانون

الرازي

 هل المقصود: أن العقل أصل في 
ثبوت النقل في نفس الأمر

الرازي

الرازي

أم المقصود أن العقل أصل في 
علمنا بصحة النقل

القانون الكلي 

ابن تيمية

ابن تيمية

ابن تيمية دعوى  
التعارض

تعارض النقل والعقل 
القانون الكلي 

وإبطاله

ما معنى كون العقل 
أصل الشرع؟

الاحتمالات

لزوم تقديم  
العقل على النقل



المزلق السادس 
مشكلة السنة غير التشريعية 

(٢/١)

هي التي يقصد بها البيان والتشريع وايضاح كيفية 
امتثال الأحكام (في الصلاة والحج مثلا)؟وهذا مما 

يُطلب اتباعه وقد يكون (واجباً أو مستحباً)

سنة تشريعية

كالخوارق التي أجراها الله على يد نبيه سواء قصد 
بها التحدي أم لم يقصد (وهذا ليس ثمة سبيل إلى 

الاقتداء به فيها)

"وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَى* إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى" 
قال القرطبي (فيها دلالة على أن السنة  

كالوحي المنزل في العمل)

(ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجلٌ 
 شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، 

 فما وجدتم فيه من حلال فألوه، وما وجدتم فيه  
من حرامٍ فحرموه، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم كما حرم الله)

كالقيام  والقعود والأكل والشرب وكل ما صدر 
بطريقة جبلية محضة فليس المقصود منه التشريع 

ابتداءً وليس محلاً للتعبد (ولكن يُستفاد منها 
"الإباحة")

وهي ماجرى منه بمقتضى العادة مما كان 
معروفا مألوفا في قومه (يبيت رابطا الحجر على 
بطنه) فهذه لا تدل على عبادة أو قربة ( مباحة لا 

مستحبة)
وهي التي تثَبت بالدليل اختصاصه بها ( الجمع بين 
٩ نسوة، والتبرك بآثاره) وهذا مما (يُحرم) التأسي به

نهُْمْ يتَلُْو عَلَيْهِمْ  "رَبَّناَ وَابْعَثْ فِيهِمْ رسَُولًا مِّ
يهِمْ   آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيزُكَِّ

ۚ إنَِّكَ أنَتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"

سيتم شرحها بالتفصيل في البند الثالث للمعالجة

قوله لابن عمرو (اكتب فوالذي نفسي بيده 
 ما يخرج منه إلا حق)

نهُْمْ يتَلُْو   "هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأمُِّيِّيَن رسَُولًا مِّ
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ" عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيزُكَِّ

"وَأنَزَلَ اللهَُّ عَلَيْكَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ 
 مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وكََانَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَيْكَ عَظِيمًا"  

وفسر كثير من أهل العلم الحكمة بالسنة

أما ما جاء الترغيب فيه من هذه العادات فقد 
أخُرجت من العادات إلى التعبد لتصبح شرعية 

(مثل لبس البياض من الثوب، إعفاء اللحية، آداب 
النوم والأكل والشرب)

سنة غير تشريعية

من الخلل المنهجي في مسألة اتباع السنة 
جعل كل ما صدر عن النبي وحيا لازم الاتباع 

إذ ما يصدر منه على نوعين:

الأمر بطاعته 
"قُلْ أطَِيعُوا اللهََّ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن توََلَّوْا فَإِنَّ اللهََّ لَا يُحِبُّ 
الْكَافِرِينَ" ، "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 

عَنهُْ فَانتْهَُو"

فهو رسول من عند الله جاء بتعليم الكتاب 
والحكمة

معالجة المزلق تتم  
بييان أمور عدة

التصرفات  
التشريعية

قال ابن تيمية "وهذه السنة إذا ثبتت فإن 
المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها"

التصرفات  
الجِبلية

بيان أن طاعته من طاعة الله 
"مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فقََدْ أطَاَعَ اللهََّ وَمَن توََلَّىٰ فمََا 

أرَسَْلْناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا" وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ( من أطاعني فقد أطاع الله، ومن 

عصاني فقد عصى الله)

وهو معصوم، صيانةً لمقتضيات النبوة فقد 
عصمه الله في شأن تبليغ الوحي

التسوية بين النوعين في مسألة التسليم 
انحراف منهجي مخالف لمقصد الشارع 

فالسنة غير التشريعية غير مقصودة بإيجاب 
المتابعة والتسليم

من أدلة القرآن 
 المبينة لطبيعة السنة  
والمؤكدة لوجوب التسليم

التصرفات 
العادية

الأمر المؤكد بالاستمساك بالسنة 
قوله عليه الصلاة والسلام: (فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهديين الراشدين تمسّكوا بها وعضّوا 

عليها بالنواجذ)

وهو معصوم من كبائر الذنوب

من أدلة السنة 
 على ذلك أيضا

وما يقع منه من خطأ فيما وراء ذلك فمعصوم 
أن يقُرّ عليه فيأتي الوحي بما يصححه، 
ووقوعه لحكمة إلهية متصلة بالتشريع

ترتيب الهداية والثواب على من أطاعه 
"قُلْ إنِْ كُنتْمُْ تُحِبُّونَ اللهََّ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبكُْمُ اللهَُّ 

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَاللهَُّ غَفوُرٌ رحَِيمٌ" ، "تِلْكَ حُدُودُ 
اللهَِّ ۚ وَمَن يُطِعِ اللهََّ وَرسَُولَهُ يدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن 
تَحْتِهَا الْأنَْهَارُ خَالدِِينَ فِيهَا ۚ وَذلَِٰكَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ "

التصرفات 
الاجتهادية

من الأدلة الشرعية المبينة لحقيقة الوظيفة 
المحمدية

التصرفات 
الخاصة به

ترتيب الوعيد على من خالف أمره 
"فلَْيَحْذرَِ الَّذِينَ يُخَالفِوُنَ عَنْ أمَْرهِِ أنَ تُصِيبهَُمْ فِتنْةٌَ 
أوَْ يُصِيبهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ" ، "وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن 
َ لَهُ الْهُدَىٰ وَيتََّبِعْ غَيرَْ سَبِيلِ الْمؤُمِْنِيَن نوَُلِّهِ  بَعْدِ مَا تبَيَنَّ

مَا توََلَّىٰ وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيراً "

التصرفات  
المعجزة

الأمر بالرد إلى الرسول عند النزاع 
"فَإِنْ تنَاَزعَْتمُْ فِي شَيءٍْ فرَدُُّوهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّسُولِ 

إنِْ كُنتمُْ تؤُمِْنوُنَ بِاللهَِّ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ"

حرمة التقديم بين يدي سنته 
"يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تقَُدِّمُوا بيَْنَ يدََيِ اللهَِّ 

وَرسَُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللهََّ ۚ إنَِّ اللهََّ سَمِيعٌ عَليِمٌ "

بيان أن المعُرض عن سنته واقع في النفاق 
إذَِا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَِىٰ مَا أنَزَلَ اللهَُّ وَإلَِى  "وَ
الرَّسُولِ رأَيَتَْ الْمنُاَفِقِيَن يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا"

نفي الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عنه 
"وَمَا كَانَ لِمؤُمِْنٍ ولََا مُؤمِْنةٍَ إذَِا قَضَى اللهَُّ وَرسَُولُهُ 
أمَْراً أنَ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةَُ مِنْ أمَْرهِِمْ" وقوله عليه 

الصلاة والسلام ( فإذا نهيتكم عن شيء فلجتنبوه 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)

بيان طبيعة القدوة في شخصه والأمر باتباعه 
نَ   "لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسَُولِ اللهَِّ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لمِّ

كَانَ يرَجُْو اللهََّ وَالْيوَْمَ الْآخِرَ"

بيانه

الأصل فيما نقُل  
عن النبي

الأصل في فيما نقل عن النبي من 
أقوال وأفعال وتقرير أنه صادر عن 
وحي وموضوعٌ للتشريع والاتباع

قال ابن عبد البر (وقد أمر الله جل 
وعز بطاعته واتباعه أمراً مطلقاً 
مجملاً لم يقيد بشيء كما أمرنا 

باتباع كتاب الله)

مناقشته

معرفة (الوظيفة المحورية) للنبي 
تعين   على معرفة طبيعة السنة 

وتأكيدها أيضا 

تفاصيل في  
طبيعة التصرفات

إذا الأصل في التصرفات النبوية 
أنها موضوعة للتشريع مع وجود 

استثناء (ثمة أمور داخلة في مفهوم 
التصرف النبوي مما لم يقصد به 

التشريع)

إشكالية التشريعية 
 وغير التشريعية

أقسام التصرفات 
النبوية

لزوم طاعة النبي هي من الأمور التي 
جاءت دلالات النص عليها باعتبار 

كون أوامره جزء اً من الوحي

"أنتم أعلم بأمور 
 دنياكم"

المزلق السادس 
مشكلة السنة  
غير التشريعية

معالجة المزلق

ثانيا 
تفاصيل في طبيعة 
التصرفات النبوية

أولا: 
الأصل فيما نقُل  

عن النبي



تطرق الكاتب في نهاية المزلق إلى نموذج في شأن السنة 
السياسية وتفريغها من مصدرية الوحي (من خلال أطروحات 

سعد الدين العثماني)

المزلق السادس 
مشكلة السنة غير التشريعية 

(٢/٢)

يجب التحرر أولا أنه ناشئ حقيقة عن اجتهاد  
فإن كان كذلك فيجب النظر فيما أعقب هذا  

الاجتهاد من تأييد وتقرير أو سكوت أو  
تخطئة وتصويب. فمجرد الجزم بأنه اجتهاد لا يبرر 

الإعراض عنه بل الأخذ به أو تركه مرهون 
 بما أعقبه من وحي

من منعه مطلقاً

"وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهَوَى*  
إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْيٌ يوُحَى"

سؤال الحباب بن المنذر  (يا رسول الله أرأيت هذا المنزل 
أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نقدمه ولا نتأخر عنه أو هو 

الرأي والحرب والمكيدة) في بدر

من أجازه في الشأن  
الدنيوي دون الديني

قوله لابن عمرو (اكتب فوالذي  
نفسي بيده ما يخرج  

منه إلا حق)

قصة مقاسمة تمر المدينة مع الحارث الغطفاني 
 وقول السعود (أوحي من السماء فالتسليم 

 لأمر الله أو عن رأيك أو هواك ..)

كما أن البحث الأصولي لا يساعد إطلاقا على جعل 
مسأل الاجتهاد النبوي متكأ لتوسيع السنة غير 

التشريعية وإخراج هذه التصرفات من السنة جملة 
وتفصيلا من إطار الوحي؛ لأن أوسع الأقوال الأصولية 
(يمنع من الإقرار على الخطأ) فيسعقبه من الوحي ما 

يبين الحق والصواب

من أجازه  
في الديني والدنيوي 

(وهم الأكثر وهو الأظهر)

قصة مغيث مع بريرة

تأبير النخل

من جوزه (منهم من قال  
أنه معصوم عن الخطأ، ومنهم من قال 

 غير معصوم عنه ولكن منع من الإقرار عليه  
وسمي عند الحنفية "بالوحي الباطن")

أن ما كان يصدر عن النبي من تصرفات لم يكن 
صادراً بالضرورة عن وحي مباشر بل قد يكون 
باجتهاد  ( وهو عرضة للخطأ) فيأتي الوحي 

الوحي ببيان خطئه فهذا ليس موضعا للتشريع، 
فيسوّغ فيه أن يجتهد غيره فيها كما اجتهد 

الرسول

القسمة الاصطلاحية بها معنىً صحيحا كون 
بعض السنة ليست موضوعة للتشريع ابتداءً (مثل 

أمور الجبِلة والعادة) فالمشكلة ليست في وجود 
القسمة أو جواز وقوع الاجتهاد من رسول الله إنما 
 المشكله استغلال هذه القسمة لإخراج جملة من 
السنة التشريعية وإدراجها تحت غير التشريعية 

أي هدرها، مثل إعفاء اللحية أو تقصير الثوب تحت 
هذه الذريعة

وقد تم البيان سابقا في المزلق الرابع شمولية 
الشريعة للمجال الديني والدنيوي فلا يصح 
إطلاقا تحجيم السنة وقصرها على الشق 

الديني

مسألة خلافية

التوسع في رد السنة مخالف لأهل العلم كما 
بين ذلك الإمام النووي

طبيعة الاجتهادات النبوية

ومن الأدلة  
على ذلك

لا يصح التقليل من شأن الاجتهادات النبوية 
وتسويتها باجتهادات غيره لأنه أعلم وأعقل وأروع 

ممن دونه يقيما، واحتمال خطأ غيره أقرب من 
خطئه عليه

غير تشريعية

الأمور التي يقال فيها (أنتم أعلم بأمور دنياكم) 
هي الأمور التي لم تتناولها الأدلة الشرعية تناولا 

عاما أو خاصا (مثل تأبير النخل) وقس عليه 
الآن من شق الأنفاق أو بناء الجسور مثلا فهي 

موكولة إلي أهل الخبرة

أن تصرفات النبي في حياته صادرة بمقتضى  
النبوة وتصرفات بمقتضيات  

أخرى (أب، زوج ، قائد عسكري إلخ) 
فما كان بمقتضى نبوته (فهذا وحيا ويجب الأخذ 
به) وما كان غير ذلك فهي غير تشريعية باعتبارها 

لم تصدر عن مقام النبوة

الأصل في التصرف النبوي صدوره عنه 
باعتبارات النبوة

تشريعية

عند النظر إلى تصرف النبي (خاصة إذا ادعى 
أحدهم أنه ناشئ عن اجتهاد يحتمل الخطأ 
ويتخذه ذريعة لإخراجه من التشريع) نقول له

إذا فالأصل أنه وحي لا يصح الخروج عنه إلا 
في وجود قرائن مرجحةً للخروج فتأخذ بعد ذلك 

حكمها المناسب

اجتهادات الدنيا المحضة (زراعة، صناعة مثلا) 
فاجتهاده معتبر لأنه لا يتكلم إلا عن معرفة مع 

إمكان خطئه أو أن يكون غيره أعلم بها

الأصل في كل ما تناولته النصوص (من أمور 
الدنيا، المعاش، السياسة) أن يكون شرعا إلا أن 

يرد دليل أو قرينه على خلاف ذلك

أشار ابن القيم أن جعْل الخطأ من النبي فيما 
خفي عليه من شأن الدنيا دليلاً هلى نبوته 

(راجع قوله ص ٣٠١)

مثال على اجتهاد خاطئ صوّبه الوحي: أسرى 
بدر واجتهاد النبي وأخذه برأي أبي بكر ثم نزول 

الوحي"مَا كَانَ لنِبَِيٍّ أنَْ يَكُونَ لَهُ أسَْرَى حَتَّى 
يثُخِْنَ فِي الأرَضِْ ترُِيدُونَ عَرضََ الدُّنيَْا وَاللهَُّ يرُِيدُ 

الآخِرةََ .."

تصرفات الصحابة ظاهرة في أن الأصل لديهم 
التسليم فإذا اشتبه عليهم طبيعة التصرف 

سألوا رسول الله

طبيعة الاجتهاد النبوي مقارنا باجتهاد غيره

عند النظر في حديث التأبير نجد قرائن تفيد 
خروجه عن دائرة التشريع فلا يصح هذا الحديث 

(أصلا) لعزل الجانب التشريعي عن مجالات 
الحياة، مفردات (الظن) و(لعل) دالة على ذلك

لو كان فهمهم بخصوص ما كان متصلا بشأن 
دنيوي أنه خارج التشريع مطلقا لما بادروا 

بالسؤال ولعرفوا أنهم مخيرّين مطلقاً
من الأمثلة على  
سؤال الصحابة

والحديث ( أنتم أعلم بأمور دنياكم)  يبين أنه لا 
يتعارض مع النصوص الشرعية  المتعلقة بأمور 

الدنيا

حديث تأبير النخل من أكثر الأحاديث 
التي يستخدمها العلمانيون استخداما 
براغماتيا لإخراج أقوال وأفعال النبي 
المتصلة بشأن الدنيا من دائرة التشريع

من أعمق الإشكاليات في التعاطي مع 
السنة الاتكاء على تقسيم السنة إلى:

طبيعة  
الاجتهادات النبوية 

الأصل في التصرف النبوي  
صدوره عنه باعتبارات النبوة

 للإجابة على الإشكاليات 
يجب الإحاطة بمعانٍ ثلاث:

مناقشة الحديث

ومن ثم توسيع غير التشريعية على 
حساب التشريعية لتصبح منحصرة في 

الأمور التعبدية فقط

طبيعة الاجتهاد النبوي مقارنا 
باجتهاد غيره

  يسعى الخطاب العلماني لترسيخ مبدأ 
الفصل بين الشأن الديني والدنيوي 
فمما استغلوه كحجة شرعية الحديث 

(أنتم أعلم بأمور دينكم) 

توسيع مفهوم السنة غير 
 التشريعية تقوم على 

قضيتين أساستين:

أصل الإشكالية  
التي تتطلب معالجة؟  
الموقف من طبيعة تحقيق 
 الاجتهادات النبوية  

وموقعها من الوحي والتشريع

ثالثا 
إشكالية السنة التشريعية  

وغير التشريعية

"أنتم أعلم بأمور  
دنياكم" 

المعطيات التي  
يجب مراعاتها



المزلق السابع 
مشكلة السؤال والاستشكال

يسلم لواحد دون الآخر

المبعث والغاية في هذا  
الاستشكال هو التسليم؛ 

 فلايجوز الاتكاء على هذا النوع 
 لهدر النصوص

يسلم لها جميعا 
 مع بقاء وهم التعارض

يسلم لها جميعا 
 بعد رفع وهم التعارض 

(وهو الواجب بحسب الوسع والطاقة)

مثال١: استشكال حفصة عندما سمعت رسول الله يقول 
"إني لأرجو ألا يدخل النار أحد، إن شاء الله تعالى ممن 
شهد بدراً والحديبية" عندئذ توهمت أن ثمة تعارض مع 

إنِْ مِنكُْمْ إلِاَّ وَاردُِهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتمًْا مَقْضِيًّا"  قول الله "وَ
ي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنذَرَُ  قال : " ألم تسمعيه يقول "ثمَُّ ننُجَِّ

الظَّالِميَِن فِيهَا جِثِيًّ"

مثال: عند حديث رسول الله عن الدجال وإخباره أنه يمكث 
٤٠ يوم كسنة...، استشكل الصحابة فسألوا عن اليوم 
كسنة هل تكفي فيه صلاة يوم واحد؟ فرد الرسول (لا 
اقدروا له قدره). قولهم يتضمن الإقرار ابتداءً بالمعنى 

العقدي للحديث ولكن استشكلوا في مسألة فقهية عملية 
بعد أن سلموا للنص

مثال: عندما ذكر قول ابن عمر عند عائشة: "الميت يعذب 
ببكاء أهليه عليه" فقالت: "رحم الله أبا عبدالرحمن سمع 
شيئا فلم يحفظه إنما مرت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جنازة يهودي وهم يبكون عليه فقال: (أنتم تبكون 

وإنه ليعذب)"  أمثلة أخرى في مختصر الكتاب (ص٣٢٠)

مثال: ما جاء عن عائشة: قالت: قال رسول الله: "تحشرون 
حفاة عراة غرلا" قالت: "الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 

بعض؟ فقال: "الأمر أشد من أن يهمهم ذلك"

وقع التساؤل استعظاما للأمر وشدة وقع الخبر عليها فلما 
بينه رسول الله لم يكن منها إلا التسليم 

ثمة تشابه بين الاستشكال هنا والاستشكالات السابقة

منطلق الاستشكال: الجهة التي وقع عليها التساؤل منفكة 
عن الجهة المطلوب التسليم لها

منطلق الاستشكال: ترجيح رواية مقابل رواية أخرى، فيرى 
المستدرك أنه ضبط لفظ النبي فيستمسك بما يعرفه ويتطرق 
إليه الشك في خطأ الناقل الآخر. وقد يتأكد أكثر بتعضيد 
ظاهر القرآن بموقف المستدرك كاستدلال عائشة ب ""ولا 

تزر وازرة وزة أخرى" بالنسبة للمثال السابق

مثال٢: حديث عائشة عندما سمعت رسول الله يقول "من 
نوقش الحساب عذبّ" وتوهمت التعارض مع قوله تعالى 
"فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً" فقال لها "ذلك العرض"

فالمسألة من قبيل (نقد المتون) ومسالك (الجمع 
والترجيح) وهذا له منهجية علمية منضبطة

منطلق الاستشكال: ناشئ في الحقيقة عن إقامة مبدأ 
التسليم لا عن هدمه، وإنما المطلوب هو إقامته على النحو 

المطلوب شرعا (بمعنى آخر: هناك تسليم بالنص الأول، فلما 
جاء نصٌ ثانٍ أوهم تعارضاً مع الأول وقع التساؤل لعدم 

إمكانية التسليم للنصين دون إزالة الوهم)

المسلم في حال توهم التعارض  
بين الدلالات على مقامات :

لم يكونوا يردون الأحاديث للتشهي أو لمحض الاشتباه 
وإنما لاعتبارات سواء أخطؤوا أم أصابوا

هذا اللون هو ألصق الأنواع بأصل الإشكال

استشكالات تتضمن مبدأ التسليم  
للنص الذي كان مبعث التساؤل

مناقشة الأحكام الشرعية واستشكالها لا يناقض 
مبدأ التسليم فالصحابة كانوا يناقشون النبي 

ويوردون استشكالاتهم بين يديه

ممارسات الصحابة في هذا الباب خالية من 
الاعتراض أصلا، فهم استعظموا دلالة النص 

واستشكلوه فليس لهم حياله إلا التسليم والانقياد 
على عكس من يريد هدر النصوص بحجة 

الاستشكال والاستدلال بتساؤلات الصحابة على 
ذلك

هذا الاعتراض فيه قدر من الإجمال يستدعي 
تفكيكه لكشف الفوارق بين  بواعث الصحابة في 

تساؤلاتهم وطبيعة تلك التساؤلات وبين من يتخذها 
التساؤل والاستشكال قنطرة لهدر النصوص 

استشكالات يراد منها التأكد 
 من دلالة النص وتثبيته

فليس من حقكم إغلاق هذا الباب وإلزامنا 
بالتسليم والانقياد لما لا نفهمه أو نتصور معناه 

ومن ثم تطبيقه عمليا

أضف إلى ذلك أن المجال للاستدراك متسعٌ للجيل 
الأول إذ الكل يغترف من سنة النبي مباشرة فقد 

يقع الاعتراض والتشكيك من بعض الصحابة 
لآخرين مما يفضي بتخطئة الراوي. وهذه المآخذ 

مما تضيق فيها الدائرة كلما تقدمنا في حياة الأمة 
فحديث سارت عليه الأمة متقبلة له لمئات السنين 

يبعد أن يكون موضع الاعتراض أو الرد

مثال لهدر النصوص بسبب الاستشكال غير 
المنضبط:  توهم التعارض بين "لَا إكِْراَهَ فِي الدِّينِ " 

وحديث "من بدّل دينه فاقتلوه"

استشكالات تتضمن قدرا 
من التسليم وتتطلب تكميله

الاعتراض هنا طعن في علماء الأمة وعقولهم طيلة 
قرون وكأن المعترض قد انكشف له وحده من سوء 

المعنى ما يوجب رد الرواية

استشكالات ترتبّ عليها 
 الاستدراك على بعض الأخبار

مراعاة  
بواعث الاستشكال

مناقشته

طبيعة  
استشكالات الصحابة

المزلق السابع بيانه
مشكلة  

السؤال والاستشكال

علاج المزلق



المزلق الثامن 
تزكية النفس

هذه الإشكالية ليست 
(موجهة للنص ابتداءً) أو 
(لمبدأ التسليم ذاته) بقدر 
ماهي (محاولة لتشويه 

الخطاب السلفي) بادعاء 
أنهم يمارسون دوراً من تزكية 
النفس والوصاية على النص كلامكم في مبدأ التسليم ثم 

ادعاؤكم الالتزام به والسير عليه 
متضمن تزكية لذواتكم وهو 

محظور في قوله تعالى: "فلََا 
وا أنَفْسَُكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بِمَنِ  تزُكَُّ

اتَّقَى"

فالشق الثاني المتعلق 
بالوصاية على النص هو عين 
الاستشكال، وهو نفسه الوارد 
في المزلق الأول (مزلق القراءة)

المهم هنا الدعوة إلى 
تحقيق مبدأ التسليم 

والتأكيد عليه والتذكير 
بكونه واجب شرعي

بيانه

التأكيد على مبدأ التسليم، ولا 
يصح أن يكون ثمة تحفظ على 

(المبدأ) ذاته فالمسألة مسألة 
عبادة وقربة وطاعة 

أما لو كان ثمة تحفظ في 
تفاصيل المشهد السلفي 

للتسليم فثمة مجال للمناقشة 
والمحاورة بالحسنى كما جاء 

في بيان إشكاليات  المزالق 
المختلفة  

مناقشته المزلق الثامن 
تزكية النفس

علاج المزلق


